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  تطور الأطر المؤسسیة للاتحاد الأوروبي
  ومغزاه للتكامل العربي

  مقدمة

أن  ، إلىتطورت التجربة الأوروبیة في التعاون والتكامل الإقلیمیین على مدى أكثر من نصف قرن
 تأتي في حدیثةباتت على مشارف وحدة سیاسیة تضم غالبیة الدول الأوروبیة. والواقع أن ھذه التجربة ال

بب لذي تساحركات توحد بین العدید من الولایات الأوروبیة، سواء بالتراضي أو بالضم القسري ختام 
تحاد رب الاضفي حروب متتالیة، كان أبشعھا حربان طاحنتان امتدت نیرانھما إلى العالم كلھ. وبینما 
ربة ة المتقامانیلالجمركي الألماني (الزولفرین) مثلا فریدا في تحقیق الاتحاد بین عدد من الولایات الأ

رن ي القفجغرافیا وثقافیا على نحو تدریجي وبأسلوب سلمي، فإن محاولة ألمانیا مرتین متتالیتین 
یة یثیر لأوروبإلى أمرین: أحدھما أن تقارب الدول ا جاراتھا الأوروبیات، أشارتالحالي مد رقعتھا إلى 

مي، یتحقق ذلك عن طریق تراضٍ سلرغبة مستمرة في ضمھا تحت رایة واحدة؛ والآخر أنھ إذا لم 
فإن ھناك  فسوف تستمر الصراعات، یكون الجمیع فیھا خاسرون. بالمقابل فإنھ إذا جرى التوحد فعلا،
غة ي صیافمكاسب كبیرة تحققھا مجتمعات الأقطار المشاركة جمیعا. ومن ثم اجتھد عدد من المفكرین 

ح بعض لصال ا كان الواقع العملي قد حسم الأمورما یرونھ أفضل السبل إلى تحقیق وحدة أوروبیة. وإذ
 ف الرأي.ختلاالمناھج النظریة، فإن تطور التجربة أفرز أوضاعا جدیدة تفتح أبوابا أخرى للتحلیل، ولا

فرض  ة علىولعل أحد الدروس الھامة للتجربة ھو الكیفیة التي یتم بھا ترجیح رأي على آخر، والقدر
ي یة التإلیھ. ویعتبر ھذا بحد ذاتھ من الجوانب المؤسسیة السلوكالرأي الأرجح ومدى الاستجابة 

  انعكست على أسلوب عمل التجمع الإقلیمي ذاتھ.
فضي لیمي یأن بناء تكامل إق فإن ما قبلھ الجمیع ھووأیا كانت جوانب الاختلاف ونواحي الاتفاق، 

ود حیث تقبمراحل متعاقبة ، إلى وحدة سیاسیة كھدف نھائي متفق علیھ، ھو عملیة تدریجیة، تتم على 
أي ھو ي الرفكل مرحلة إلى مرحلة جدیدة أكثر قربا من الھدف النھائي. وقد كان أحد جوانب الاختلاف 

جى تي یرموقع الأطر المؤسسیة من مراحل التكامل المختلفة، حیث مال رأي إلى ترك أمر الصیغة ال
فسیة ة، حتى تكون قد توفرت الأسس النأن تتخذھا المرحلة النھائیة إلى حین بلوغ تلك المرحل

ر كبینما ساد ف یمیة،والمقومات الاجتماعیة الكفیلة بقبول الجمیع للانتقال من الدول القطریة إلى دولة إقل
ع ق ینمو ماق ضیآخر یحبذ محاكاة الصیغة النھائیة التي تقوم في حالة الوحدة منذ البدایة، ولو على نط

ات الغایوجري التسلیم بفرض أساسي وھو التقارب بین النظم السیاسیة الزمن. وفي كلتا الحالتین ی
لى احل الأوالمر النظم الاقتصادیة على نحو ما یتردد بشأن التركیز في النھائیة للدول القطریة، ولیس فقط

وریة في یكتاتعلى الجانب الاقتصادي. كان ھذا ھو ما سمح بتوسع التجربة جنوبا عندما زالت النظم الد
 ابھة لمایة مشل الجنوب الأوروبي، ثم شرقا عندما بدأت الدول الاشتراكیة السابقة تطبق مناھج سیاسدو

  في الحالتین. الأوضاع الاقتصادیةوإن تباینت  أخذ بھ الغرب،
وإذا كان التدرج یتطلب تصور كیفیة الاقتراب من الھدف النھائي، فإنھ في نفس الوقت لا بد وأن 

التطورات الموضوعیة في البیئة المحیطة بالتجمع التكاملي، وبوجھ خاص مدى یسمح باستیعاب مغزى 
قبول الأفكار التي تتعلق بأركان عملیة البناء المرحلي. أحد ھذه الأفكار مدى تقبل فلسفة حریة التجارة 
على المستوى العالمي، خاصة وأن حریة التجارة الإقلیمیة تشكل ركیزة أساسیة من ركائز البناء 

كاملي الإقلیمي، وتتقاطع مع حریة التجارة متعددة الأطراف، وھو ما جعل لتصور المجتمع الأوروبي الت
لھذه الحریة أثرا بارزا في الأخیرة. فعندما سعت الولایات المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى بناء 

أن المستفید من ھذه الحریة ھو منظمة دولیة للتجارة، تصدت بریطانیا للفكرة (تؤیدھا أسترالیا) بادعاء 
الولایات المتحدة على حساب الدول الأخرى التي تأثرت اقتصاداتھا بالحرب، ومن ثم اقتصر الأمر 
على اتفاقیة عامة للتعریفة والتجارة (الجات). وحینما استطاعت أوروبا أن تطور أسواقھا المالیة وتتیح 

وتكلیف منظمة التجارة العالمیة بھذا  عالم بھذا الاتجاهدفع الحریة أكبر لانتقال رؤوس الأموال، قبلت 
الأمر. وعندما ظھرت الإقلیمیة الجدیدة التي تربط دولا متفاوتة في معالمھا السیاسیة والاجتماعیة 
والاقتصادیة في تجمعات إقلیمیة تحافظ فیھا الدول الأكثر تقدما على سلامة أوضاعھا الداخلیة 

، بادر التجمع الأوروبي إلى تطبیق ھذا المنھج مع دولٍ شرقھ وجنوبھ، وصروحھا التكاملیة الخاصة
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وھو ما كان لھ مغزاه بالنسبة للوطن العربي، لا سیما في نطاقھ المتوسطي. وھناك أمثلة عدیدة أخرى 
في المجالات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة. وھكذا فإن الإطار المؤسسي الأوروبي تفاعل بقوة مع 

المؤسسي العالمي، مؤثرا فیھ ومتأثرا بھ، الأمر الذي جعل تنسیق السیاسات الخارجیة أحد الإطار 
  أركان ھذا الإطار، وقاد إلى جعلھ أحد الصروح الثلاثة للاتحاد الأوروبي.

كسب یربي، ھذا التاریخ الحافل للتجربة الأوروبیة، وھذا التداخل بین الإقلیمین الأوروبي والع
 ) ورأسیارافیامرت بھ التجربة الأوروبیة إلى أن وصلت إلى اتحاد یتوسع أفقیا (جغ دراسة التطور الذي

 تجربة(من حیث عمق التكامل)، أھمیة خاصة، لا سیما وأن ھناك الكثیر الذي یبدو مشتركا مع ال
یفي الوظ العربیة. فالبدایات كانت متزامنة، والأسس النظریة متشابھة، حیث اقتنع العرب بالمنھج

ل لذي یتمثااملي دث الذي مالت إلیھ التجربة الأوروبیة. والأھم من ذلك أنھ إلى جانب البنیان التكالمح
ت، قترحامفي الجماعة الأوروبیة التي تطورت إلى اتحاد أوروبیا، قامت عدة تشكیلات، وطُرحت عدة 

المصطلح بیتھ كن تسمتضمنت صیغا أخرى للتكامل، واتجھ الكثیر منھا إلى التعاون لا التكامل، أو ما یم
لأخرى انب االعربي الفرید، عملا مشتركا. ولكن بینما أدى تواجد الصیغ القائمة على التعاون إلى ج

ن المنصبة على التكامل، وما صاحبھ من تعدد مؤسسي، إلى اتخاذ الأوروبیین مواقف واضحة م
ثیر ھ الكر مؤسسي ترتب علیالفواصل والروابط بین المنھجین، أفضى ذلك في الوطن العربي إلى تكاث

ه إن ھذفمن الازدواج والتضارب، وأنشأ سعیا إلى التنسیق كان ضحیتھ الأولى ھو التكامل. ولذلك 
لاقتھا مدى عوالدراسة تتناول الأسس النظریة التي عالجت تلك الأبعاد، وأشكال التنظیمات التعاونیة 

ص مغزى ستخلاجوانبھ المؤسسیة والإداریة، وا بالتنظیم التكاملي، ثم تطور ھذا الأخیر في نطاقھ وفي
  كل ذلك بالنسبة للتكامل العربي.

  الفصل الأول
  الخلفیة النظریة والعملیة

  للتكامل الإقلیمي الأوروبي
  الأسس النظریة للتكامل الإقلیمي الأوروبي

ترة ما دت فھشنشأ التفكیر في التكامل بین الدول الأوروبیة في أعقاب الحرب العالمیة الأولى، إذ 
كون ایة أن یالبد بین الحربین جدلا واسعا حول الطریقة التي یمكن أن یتم بھا التكامل، الذي أرید لھ في

ریده كما ت، لا إقلیمیا، في تصورٍ بأن أوروبا تفرض على العالم شكل السلام الذي universalعالمیا 
ي یتم النور ھو ذلك الذ لھ رؤیة یكتبفرضت علیھ الحرب. ولكن سرعان ما اتضح أن التكامل الذي 

لم  ن ھذاعلى مستوى إقلیمي، وذلك لاعتبارات ثقافیة واجتماعیة سوف یتضح دورھا فیما بعد. غیر أ
ناء بھ نحو ، التي تراوحت بین المدرسة الفیدرالیة التي ترى التوجالمدارس الفكریةیمنع من تفاوت 

سفل امل من أالتك لمدرسة التعاملیة التي تسعى إلى بناءدولة اتحادیة لھا حكومة إقلیمیة مباشرة، وبین ا
لتي وظیفیة اسة الإلى أعلى، لتأتي الحكومة الإقلیمیة في نھایة المطاف. وفیما بین الاثنتین ظھرت المدر
س ن المدارات بیتحولت بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى مدرسة وظیفیة محدثة. ویمكن القول أن الاختلاف

تجمع قلیم الإللكیان التكاملي: الحكومات القطریة في  الأركان الثلاثةعلى مواقفھا من الأربع یقوم 
كما  ختصارالتكاملي، والفئات الاجتماعیة فیھ، والحكومة الإقلیمیة. ویمكن توصیف ھذه المدارس با

  یأتي:
تخذ شكل ، وھي كما یشیر إسمھا تسعى إلى إقامة دولة إقلیمیة تfederal ) المدرسة الاتحادیة1(

لقطري انطاق وحدة فیدرالیة، تمییزا لھا عن الوحدة الاندماجیة التي ینتھي فیھا وجود سلطات على ال
 مور التين الأموعن التنظیمات الكنفدرالیة التي تشكل فیھا الحكومات القطریة مجلسا أعلى لإدارة عدد 

یتفق  فق ماوالتشریعات اللازمة، تھمھا جمیعا، وتحتفظ الدول القطریة فیھا بسلطة إصدار القرارات و
ع فیھ تتمت ھذا المجلس علیھ. وواضح أن التفكیر في إقامة دولة اتحادیة ینصب في الأساس على إقلیم

م كیان ن قیاأالفئات الاجتماعیة التي تتواجد في أقطاره بدرجة عالیة من التشابك في المصالح، وترى 
أمام  لنجاحما تحققھ الكیانات القطریة. وتتوفر فرص اإقلیمي اتحادي یحقق مصالحھا على نحو أفضل م

  ھذا التحول في حالتین:
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 ن لا على أدر فعالأولى أن یكون قد تولد لدى مختلف الفئات الاجتماعیة شعور بأن التجمع الإقلیمي قا
لمدارس اناھا یحقق قدرا من الرخاء یفوق ما تستطیعھ الدول القطریة. والواقع أن الفلسفة التي تتب

ویمكن  بولا.الأخرى ھو تحقیق مثل ھذه الحالة التي تجعل الانتقال إلى الدولة الاتحادیة أمرا مق
  القول أن ھذا الأسلوب یعتمد على قاعدتین:

 دم تلك وف تخالأول ھو توافق مصالح الفئات الاجتماعیة المختلفة، وتیقنھا من أن دولة الوحدة س
  .الكفاءةوھذا یمكن وصفھ بأنھ قاعدة  المصالح بأفضل مما تفعل الدولة القطریة.

 إلا ار، والثاني أن تسییر الأمور في دولة الوحدة سوف یعطیھا فرصة للمشاركة في اتخاذ القر
  .طیةالدیموقراتحولت ھذه الدولة إلى صورة منقحة من عملیة الضم القسري. وھذه ھي قاعدة 

 لى سعى إالثانیة رفض عدد من الفئات الاجتماعیة خضوع الحكومات القطریة لتسلط فئات بعینھا ت
و في أتلفة تعظیم صالحھا على حساب باقي فئات المجتمع. وتكون الفئات المتسلطة في الأقطار المخ

شوب لى نإ مع باقي الفئات على مستوى الإقلیم، وھو ما یقود عادة فیما بینھا، أوبعضھا متناحرة 
رى ثم ت حروب ومیل للضم القسري لتعظیم رفاھة الفئات المتسلطة بالتضحیة برفاه الآخرین. ومن

  م.الفئات الاجتماعیة الرافضة لھذا الأمر أنھ من المصلحة التحول من القطر إلى الإقلی
ة قویت دیتحاوقد كان للاعتبار الثاني أھمیتھ في الحالة الأوروبیة، ولذلك فإن شوكة المدرسة الا
ھذا  أت فيرخلال احتدام معارك الحرب العالمیة الثانیة، خاصة لدى فئات فرنسیة بزعامة جان مونیھ 

 ا الرأي،شاطرھالمنھج نھایة لمحاولات ألمانیا المتكررة السیطرة على أوروبا. غیر أن فئات أخرى لم ت
یدرالي ر الفحدودة. ویعتبر الفكبما في ذلك الدیجولیین، وحبذت حصر السلطات الإقلیمیة في نطاقات م

لدولة للتحرك نحو التكامل أكثر منھ نظریة تضع أسسا لبلوغھ. ویكون على ا استراتیجیةبمثابة 
  الاتحادیة بعد أن تنشأ أن تبحث عن أفضل السبل لتسییر شؤون التجمع التكاملي.

ق سلطة القفز إلى خل ، التي رأت أنھ من غیر المقبولtransactionalist ) المدرسة التعاملیة2(
دا من لى عدمركزیة، سواء كانت سلطاتھا محدودة أو واسعة، وأنھ من الأفضل البدء بخلق تنظیمات تتو

ریة وفي النظ الشؤون الفنیة التي لا تثیر حساسیات لدى الفئات الاجتماعیة القائمة. ویرى أصحاب ھذه
قدانھا فواقب ر حساسیة الدول وتنفّرھا من عمقدمتھم "كارل دویتش" أن ھذا یتجنب التعقیدات التي تثی

 لیھ منعإلى النكوص عن الاتحاد، وما قد یترتب  الاضطرارسیادتھا، أو من الحرج الذي ینشأ بسبب 
ّباع منھج تعاملي یعمل ع جیع لى تشخسائر بفقدان ما أمكن تحقیقھ في السابق. وبناء علیھ یفضل ات

 بأطر مؤسسیة التزامئات الاجتماعیة المختلفة في الدول المعنیة، دون بین الف transactionsوتكثیف المعاملات 
لا بجزاء معینة أو مراحل محددة. وھذا یجعل الأمر یبدو كمل لو كان "خط تجمیع" تحشد فیھ كل الأ

شؤون لى الترتیب محدد. ویلفت النظر في ھذا المنھج تفادیھ الاعتماد على ھیاكل مؤسسیة محددة تتو
ة ات لإدارمؤسس یة أن تتحول بذاتھا إلى عقبة في وجھ التكامل، مكتفیا بإقامة ما یلزم منالإقلیمیة خش

  شؤون المعاملات التي یجري تكثیفھا.

. وقد شاعت في الفترة بین الحربین العالمیتین، وكان من أھم functionalist ) المدرسة الوظیفیة3(
(القطریة) مجافیة بطبیعتھا للسلام،  nationalism النزعة الوطنیةدعاتھا "دیفید متراني" الذي رأي أن 

ومن ثم فإن إقامة مؤسسات دولیة في مجالات ذات طبیعة فنیة بحت ومحایدة سیاسیا، مثل إدارة شؤون 
النقل الجوي أو مكافحة الأمراض، تجذب إلیھا الجماھیر بتولیھا تحقیق رفاھیة البشر على نحو أفضل 

، یساعد على تجرید ھذه الحكومات من قدرتھا على إثارة الفتن مما تستطیعھ الحكومات القطریة
واضح لا یضمن بشكل  السیادة الوطنیة عن مسئولیات لا تخدشوالحروب. غیر أن التنازل لمنظمات دولیة 

حفز الحكومات على تقبل التنازل عن إشرافھا على نواح أخرى أقل حیادیة من الناحیة السیاسیة. بل قد 
التمسك بما یتبقى لھا من مجالات، تعتقد أنھا أكثر حساسیة من تلك التي جرى التنازل  یدفعھا ذلك إلى

إلى أنھ إذا لم یكن ھناك اتفاق على الصیغة المؤسسیة النھائیة منذ البدایة  التجارب المختلفةفیھا. وتشیر 
خرى، فإن فإن البدء بالأمور الأقل إثارة للخلاف سرعان ما ینتھي إلى طریق مسدود. من جھة أ

التعاملات التي تأخذ بھا المدرسة التعاملیة، والوظائف التي ترشحھا المدرسة الوظیفیة كمراحل أولى 
بالضرورة في نطاقھا الإقلیمي. بل إن بعض المجالات قد یتسع  التكامل، لا تتطابق معاللتحرك نحو 

ة التي تتولى تحقیق التعاون في لیشمل العالم كلھ، على نحو ما نشھده في العدید من المنظمات العالمی
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مجالات تخصص مختلفة، وربما بعضویات مختلفة من الدول. وما لم یجرِ الاتفاق على نطاق إقلیمي 
  محدد فإن جدوى كل من ھذین المنھجین تظل مشكوكا فیھا.

حرب . سعت ھذه المدرسة التي نشأت بعد الneo-functionalist ) المدرسة الوظیفیة المحدثة4(
أكدت  ، بأنلمیة الثانیة بقیادة "إرنست ھاس"، إلى معالجة القصور الذي شاب المدرسة الوظیفیةالعا

  على ضرورة توفر عدد من العناصر التي تساعد على تغذیة المسیرة التكاملیة:
  عنیة، ول المتقرّب بین منظومة القیم التي تتبناھا الفئات الاجتماعیة في الد ثقافة مشتركةتوفر

ا میة، وھو تكاملاقا عاما بینھا على ما یعتبر عناصر رفاھة في حیاتھم، وإیكالھا للسلطة الوتنشئ اتف
  یجعل التجمع یقع ضمن إقلیم ولیس النطاق العالمي كما نادى الوظیفیون القدامى.

  ذه لیھ ھإتجاوز حدود الأمور ذات الشأن الداخلي في كل من الدول أعضاء الإقلیم، إلى ما تسعى
ى ھذه یة إللال علاقاتھا مع باقي العالم، وھو ما یتطلب توافقا في نظرة الدول المعنالدول من خ

ة، سیاسیالعلاقات، وبوجھ خاص طبیعة العلاقات الاقتصادیة التي تتخذ وزنا كبیر في الشؤون ال
  وتلعب دورا أساسیا في الدول النامیة.

 فیة، كا تخصیص موارد اقتصادیة نظرا لأن العمل المشترك في أمور تتعلق برفاھة البشر یتطلب
ل، یجب أن یحصل ھذا التخصیص على أولویة متماثلة في نظر جمیع فئات الدول أعضاء التكام

ل حتى یسھل تخصیص موارد الإقلیم لنفس الأغراض التي یسود الاتفاق علیھا، فضلا عن تقب
  ھا.م التجمع بینالمجتمعات المعنیة أن تذھب الموارد المخصصة إلى الآخرین رغبة في تدعی

 وھو ما  إلى قرارات توفر للبشر حظا أوفر من الرفاھیة،تحیل الاختیارات  أطر مؤسسیة ضرورة وجود
. أي لقطریةفي قراراتھا الحدود ا مؤسسات إقلیمیة تتجاوزیستلزم إیكال حد أدنى من القرارات إلى 

إلى  وھو ما یجعلھ أقربأن البعد المؤسسي فوق الوطني یشغل موقعا محوریا في ھذا المنھج، 
  مفھوم الوحدة والمنھج الاتحادي من غیره.

ومن ثم فقد كان من أھم الإضافات التي أتى بھا ھذا المنھج ھو رسم مراحل تتدرج فیھا عملیة 
التكامل وتتصاعد عملیات نقل السلطة إلى المؤسسة الإقلیمیة التي تنشأ كنواة لحكومة إقلیمیة. وبوجھ 

على حد  negative integrationراحل بآلیات تندرج تحت ما یسمى "التكامل السلبي" عام تبدأ ھذه الم
. فالأول ینطوي على الامتناع عن positive integrationتعبیر "جان تنبرجن"، إلى التكامل الإیجابي 

ممارسة سلطة القرار في عدد من الأمور، كتلك المتعلقة بتحریر حركة التدفقات الاقتصادیة، بدءا 
بالتجارة وانتھاء بحركة الأفراد، بینما الثاني یعني نقل قدر كبیر من القرارات المتعلقة بالسیاسات 
الاقتصادیة والاجتماعیة، ثم السیاسیة، وھو ما یضفي سلطات أوسع على المؤسسة الإقلیمیة. ویتطلب 

أولویات المجالات التي  ھذا الانتقال تدریجیا إلى مجالات ذات طبیعة غیر محایدة، وفي مقدمتھا اختیار
علیھ الأثر وتكتسب الحركة التكاملیة بذلك ما یطلق بھذا التخصیص. یجري تخصیص الموارد لھا، والقیام 

لعملیة التكامل حیث یؤدي تعلم البشر كیف یحدثون التكامل بالتجربة، إلى إیجاد  spill-over الانسیابي
قطریة لصالح مزید من سلطات التنظیمات الإقلیمیة، ال في المضي فیھ قدما، والتنازل عنرغبة لدیھم 

. وبذا یصبح على نظریة التكامل أن federalism by installmentsویجري تحقیق الاتحاد على دفعات 
ل البدء بھا  الاتفاق على عدد من المجالات الاقتصادیةتحدد المعاییر التي بمقتضاھا یجري  التي یُفضَّ

كامل. وعلى الدول المعنیة أن تتخیر المجالات التي تلقى تحبیذا من الفئات لتقود إلى حركة مستمرة للت
الاجتماعیة المختلفة لیتولد عندھا شعور متزاید بأھمیة ما ھو مشترك في الإقلیم. فمن الممكن مثلا البدء 
بقطاع معین ینقل فیھ جانب من سلطة الدولة إلى سلطة فوق وطنیة دون شعور بغضاضة في فقد 

ومن الممكن أیضا البدء بتحریر  جماعة الفحم والصلب الأوروبیة.ة، على نحو ما حدث في تجربة السیاد
التجارة والتنسیق بین السیاسات التجاریة والجمركیة والمالیة إذا كان ھذا یحقق توسعا في النشاط 

ن المھم أن الاقتصادي تشعر بعائده فئات المجتمع المختلفة فتمضي قدما نحو مراحل أكثر تقدما. وم
أھداف والأدوات التي تستخدمھا في رسم یحدث تقارب في أوضاع الدول المعنیة، حتى تتشابھ ال

یاساتھا الاقتصادیة، وھو ما یعتبر ضمن أدوات التكامل الإیجابي التي لا تقبل الحكومات التخلي عن س
تتخذھا السلطة الإقلیمیة حقھا في إصدار القرارات بشأنھا إلا إذا شعرت أن القرارات التي یمكن أن 

سوف تأتي متفقة مع ما كانت سوف تتخذه من قرارات قطریة، تراعي فیھا أن تحظى بتأیید الفئات 
تأجیل عملیات المشاركة في السیاسات  الوظیفیون المحدثون إلىالاجتماعیة الوطنیة. ولذلك مال 

  الاقتصادیة إلى مراحل متأخرة.
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 قلیمأن التكامل السلبي یصعب الأخذ بھ إذا كانت دول الإ على أن الشيء الذي یجب تذكره ھو
تلالات ه الاختعاني مثل ھذ مخاوفھا. فالدول التيتعاني، بعضھا أو جمیعھا، من اختلالات بنیویة تثیر 

، اعالجتھمقرارات تساعدھا على تخشى أن یحرمھا نقل السلطة إلى الإقلیم من حریة الحركة في اتخاذ 
كو لتي تشاتملیھا أوضاع الدول  السلطة الإقلیمیة سیاساتبینما تخشى الدول الأخرى أن تفرض علیھا 

البدء  لحالةدول الفائض العربیة تجاه دول العجز). ویتعین في ھذه ا مثل ما كانت تخشاهمن اختلالات (
قدما قل تأم أعضاء جدد بمرحلة تصویب الھیاكل القطریة، وھو ما راعاه فعلا التجمع الأوروبي عند ض

ي وتقن إلیھ. كما راعتھ الدول الاشتراكیة عندما بدأت تجمعھا الإقلیمي بتعاون اقتصادي وعلمي
نرى ). وسالتكامل (الاشتراكي قبل أن تبدأ حدیثھا عن استھدفت بھ إحداث تقارب بین أعضاء تجمعھا،

لتقارب لواعد قت الدول الأوروبیة بوضع فیما بعد أنھ عند الانتقال إلى مرحلة متقدمة من التكامل قام
 واجھةفي المحددات التي تملي السیاسات، كما أن الحكومات تذرعت بما یجري تقریره إقلیمیا لم

  جماعات الضغط المحلیة.

لطة سقامة : تنفرد المدرسة الاتحادیة في توجھھا المباشر إلى إالمقارنة بین المدارس المختلفة
كاملي، ع الت، تتولى تلبیة مطالب الفئات الاجتماعیة في جمیع أقطار التجمإقلیمیة كاملة الصلاحیات

م على م یقووتقوم مباشرة بمعالجة كافة شؤون الحیاة، مع مراعاة اختلاف البیئات المحلیة، وفق نظا
وعا عن ططریة المشاركة واللامركزیة في اتخاذ القرارات. أي أنھ في ھذا المنھج تتنازل الحكومات الق

منھا  اعتقادا قطریةدتھا، وتتقبل الفئات الاجتماعیة المختلفة ذلك، حتى لا تتمسك باستبقاء الحكومة السیا
ر إزاء لتأثیبأنھا تستطیع ممارسة ضغوط علیھا تدفعھا إلى تلبیة مصالحھا، وأنھا لا تملك مثل ھذا ا

  ھا.السلطة الإقلیمیة، التي تتوقع أنھا سوف تكون منحازة إلى فئات أخرى بعین
ھذه العلاقة بین أطراف المثلث الذي یضم السلطتین القطریة والإقلیمیة والفئات الاجتماعیة تتخذ 
أشكالا متفاوتة في المدارس الثلاث الأخرى، لھا مغزاھا الواضح على الجوانب المؤسسیة والإداریة. 

 sense ofروح الجماعة فالتعاملیون یرون أن تكثیف المعاملات بین الفئات الاجتماعیة یؤدي إلى نمو 
community  على المستوى الإقلیمي، ویھیئ جمیع الفئات الاجتماعیة نفسیا لتقبل تكلیف سلطة إقلیمیة

إنشاء مؤسسات تتولى شؤون  إقلیمیة، وإن أجازوابإدارة شؤون الإقلیم، ومن ثم لا یطالبون بإیجاد سلطة 
یتم ھذا ینتقل الأمر مباشرة إلى إعلان قیام دولة المعاملات الفنیة التي یحدث التقارب فیھا. وعندما 

  اتحادیة، ومن ثم یؤول الأمر إلى المنھج الاتحادي سالف الذكر.
 لتي تقبلنیة اأما الوظیفیین فإنھم یوكلون الأمر إلى الحكومات نفسھا، ھي التي تختار النواحي الف

منھج، ذا القتنعت الحكومات بجدوى ھالتنازل عن السلطة فیھا إلى مؤسسات دولیة في البدایة. فإذا ا
 شرافسعت إلى تعمیمھ على نواح أخرى. وبذلك تتكون شبكة من المؤسسات الدولیة التي تتولى الإ

شكل بادیة على نواحي عدیدة من متطلبات تحقیق الرفاھة لشعوبھا، ومن ثم تجري إقامة الدولة الاتح
توى الدول، بحیث یمكن تطبیقھ على المس تدریجي. وھم یرون أن ھذا الأسلوب یصلح لأي عدد من

بعملیة  ممسكةالعالمي. المھم أن تشعر الحكومات أن استجابات فئاتھا الاجتماعیة مواتیة، وتظل ھي ال
تتكامل  عد أنالتطویر، مما یعني أنھ لا یوجد مجال لإنشاء سلطة إقلیمیة تتولى تسییر التكامل إلا ب

  مقومات المرحلة الاتحادیة.
لى سعون إالعكس من ذلك فإن الوظیفیین المحدثین یجمعون عناصر من المناھج السابقة. فھم یعلى 

لفئات مع ا بناء الجھاز الإقلیمي منذ البدایة، لیتولى ھو تسییر حركة التكامل بأن یقوم بالتفاھم
نھ لا أأي . الاجتماعیة مباشرة لكي تدفع حكوماتھا إلى قبول نقل مزید من سلطات اتخاذ القرار إلیھ
فق بین ق توایترك الأمر إلى الحكومات وتقدیراتھا بالنسبة لمواقف الفئات الوطنیة، بل یسعى إلى خل
طبیعي وركز. الفئات الاجتماعیة عبر الحدود القطریة یساعد على تعزیز عملیة انتقال السلطة إلى الم

ب یمیل لأسلومر الذي یجعل ھذا اأن مثل ھذا التوافق یتعزز بوجود قدر كاف من التقارب الثقافي، الأ
ولیس  لثقافيوالاجتماعي واالتقارب الاقتصادي  إلى تحقیق التكامل على مستوى إقلیم تتوفر فیھ عوامل

میة ا الإقلیحدثتھعلى نطاق دول متباینة في ھذه الأسس. ولھذا الأمر أھمیتھ بالنسبة إلى الصیغ التي است
  ھا على جاراتھا، بما في ذلك الدول العربیة.الجدیدة، والتي تسعى أوروبا إلى تطبیق

  معالم ھامة في خصائص التجربة الأوروبیة
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نایة ن العھناك عدد من الخصائص والظواھر التي میزت التجربة الأوروبیة والتي لم تلق نصیبھا م
في ا  سیملافي معظم الأدبیات العربیة، بل وفي دراسة قضیة التكامل وتطبیقاتھا في مجتمعات أخرى، 

  العالم الثالث، ومن بینھ الدول العربیة. ویمكن أن نوجزھا في الآتي:

یة على لأساسا: اقترنت عملیات إقامة الدولة الوطنیة، التي اكتسبت معالمھا ) الخبرة الاتحادیة1(
دول ین الالأرض الأوروبیة بالصراعات التي قامت بین الولایات العدیدة، والتي تحولت إلى حروب ب

ل الأحوا سعي اتحادي، أسقط في بعضالأقطار الأوروبیة نتیجة نت. فقد كانت نشأة كثیر من التي تكو
ط لى إسقاعوساعد السویسریة،  بین الكانتوناتالحدود الاقتصادیة بین ولایات قائمة، كما كان الحال 

ت على رسخت الحدود السیاسیة، كما كان الحال بالنسبة للاتحاد الجمركي الألماني (الزولفرین) الذي
العام.  قلیميأرضیتھ فكرة حمایة الصناعة الولیدة، وفكرة اتخاذ الاتحاد الجمركي مدخلا للتكامل الإ

ما لف. أواستمرت إیطالیا كدولة متحدة رغم بقاء الفوارق بعد ضم الشمال المتقدم والجنوب المتخ
 كان مرجعدا. ون بلجیكا وھولنالبنیلوكس فكانت تعبیرا عن عودة إلى الاتحاد، بعد أن حدث الانفصال بی

ا، النجاح في إیجاد توازن بین سلطة الحكومة المركزیة ووظائفھھذه الدول ھو استمرار وجود 
 تحادومسئولیات الحكم المحلي الذي حفظ للمجتمعات الأصغر تلك الخصائص، وجعلھا تنظر إلى الا

ما ل عندشاغل الأساسي لھذه الدوعلى أنھ یعظم مكاسبھا دون أن یلغي خصوصیاتھا. ومن ھنا فإن ال
لثانیة یما اأرادت نبذ منھج الضم بالقوة الذي تسبب في حروب كان أبشعھا الحربان العالمیتان، لا س

ج) لھا لاندماا. ولذلك كانت كلمة تكامل (بمعنى الضم بالتراضيمنھما، كان ھو البحث عن بدیل یتم فیھ 
حول  یة، بلفإن الاختلاف لم یكن بین القطریة والإقلیممفھوم ملموس ومرغوب في آن واحد. وبالتالي 

لقواعد كمھ االأسلوب الذي تتخذه الإقلیمیة من أجل التكامل: ھل ھو فوري في شكل اتحادي فیدرالي تح
ة، وروبیالسیاسیة، أو تدریجي، یقوى فیھ المركز، ویراعي مطالب المحلیات عبر مختلف الحدود الأ

لأمثل االتي رأى فیھا بعض الوظیفیین القدامى الحل  universalismیة دون أن یذھب إلى حد العالم
لعالم اروبا لتحقیق السلام العالمي الذي أصبح مطلبا ملحا لإیقاف مسلسل الدمار الذي أغرقت فیھ أو

  كلھ.
جمع في ت وكانت الخبرة القطریة عونا في تقسیم العمل بین المركز الإقلیمي والأطراف المشاركة

محلیة ات الھ الحكومات القطریة بالعمل من أجل تعزیز خطى الاتحاد، تلبیة لرغبات المجتمعتلتزم فی
لى طانھا ع(المركزیة) لسللاستبقاء الحكومات القطریة دون تذرع بسیادة وطنیة ھي في حقیقتھا ستار 

جتمعات العربیة والم الصدد أن الأقطار. یذكر في ھذا من ولایات ومجتمعاتأقطارھا وعلى ما تضمھ 
 ضوعمیة والختراوحت بین الانصیاع للخلافة الإسلالاعتبارات  مركزیةالقبلیة والعشائریة جمعتھا قوى 

لأقطار سبة لالقضیة بالن الإمبراطوریة العثمانیة، ومن ثم لم تكنلقوى الاستعمار. واجتمع الأمران في 
 التنمیة أھمل تقلال عن مركزٍ، إماالعربیة إیقاف صراع بین دول قائمة، بل تحقیق تنمیة عن طریق الاس

  أو أعاقھا باغتصاب الثروات الوطنیة وتكریس التخلف في ھیاكلھا المؤسسیة والاقتصادیة.

یز د تما: أدت طبیعة التكوینات القطریة الأوروبیة التي غلب علیھا وجو) دور مھم للمحلیات2(
وجود  ، إلىلتي نشأت على أساس اتحاديثقافي بین الولایات والأقالیم داخل كل دولة، لا سیما تلك ا

ن درا مقاتجاه واضح ومشترك إلى الأخذ بقدر كبیر من اللامركزیة في نظم الحكم، تتیح للمحلیات 
ي ستفادة فع الاحریة الحركة، باعتبارھا أقدر على تفھم دوافع الجماعات المحلیة وتلبیة احتیاجاتھا، م

و العام ترك أمركز القطري لتلبیة المصالح ذات الطابع المشالوقت نفسھ من الإمكانات التي یتیحھا ال
شریع ت التالذي یربط بین جمیع المواطنین. وانعكس ھذا على تأكید أھمیة المشاركة، سواء في عملیا

ي ترعى ة التوفیما یبنى لھذا الغرض من مؤسسات، وأسلوب بنائھا، أو في الأجھزة التنفیذیة والرقابی
نھجا  لقطريا التنظیم السیاسيتلفة بقدر توافقھا في إطار الصالح العام. واتخذ مصالح الجماعات المخ

 ة. واتفقلرقابیحقق مشاركة جمیع الفئات، ویعطي المحلیات دورا أكبر في فعالیات التشریع والتنفیذ وا
 لیاجا عمھذا الأسلوب مع التكوینات الاتحادیة التي غلبت على الكثیر من ھذه الدول، وأعطى نموذ

قطریة ات الللفصل والتوفیق بین الأطر المؤسسیة المحلیة والمركزیة، ساعد على التجانس بین الكیان
  القائمة والكیان الإقلیمي المستحدث.

الإقلیمي ھو الرغبة في للتحرك نحو الاندماج : ولما كان التیار الدافع التكامل محاولات) تعدد 3(
قھ مباشرة فإن البدیل ھو السعي إلیھ تدریجیا وفق المنھج إقامة دولة اتحادیة، فإنھ إذا تعذر تحقی
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الوظیفي، خاصة وأن شبح الحرب أعطى وزنا ھاما للتعاون في النواحي العسكریة، وما قد یستتبعھ ذلك 
خلال العقد الأول التالي للحرب العالمي  عدد من المحاولاتمن أبعاد اقتصادیة واجتماعیة. ویمكن رصد 

  ؛ منھا:السیاسیة والدفاعیةالھاجس الأمني، فاھتمت بالنواحي الثانیة، عبرت عن 
 محورھا تعاون فرنسيولایات متحدة أوروبیة إلى إنشاء  19/9/1946) دعا تشرشل في 3/1(

  ألماني، ولو أنھ قصر دور بریطانیا على الترویج للفكرة دون مشاركة فیھا.
في  ؤتمرا) عقدت دول الحلفاء (الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا) م3/2(

، غیر للتعاون من أجل إعادة تعمیر أوروبابغرض الاتفاق على أسلوب  1947موسكو في مارس/آذار 
 ادةأن ھذا المؤتمر انتھى بالفشل. وعرض وزیر الخارجیة الأمریكي مارشال مشروعھ من أجل إع

یكا ن أمرأتعمیر أوروبا، فرفضھ الاتحاد السوفیتي، معتبرا إیاه وسیلة للھیمنة الأمریكیة، خاصة 
تمر لى مؤإوأوروبا الغربیة شددت الحصار الاقتصادي على أوروبا الشرقیة. ودعا الاتحاد السوفیتي 

دا عقد في موسكو وحضره ممثلو ست دول اشتراكیة ھي الاتحاد السوفیتي وبلغاریا وبولن
ي تحقیق فأشاد بنجاح تلك الدول  22/1/1949وتشیكوسلوفاكیا ورومانیا والمجر. وصدر عنھ بیان في 

دة بناء ة إعازیادة كبیرة في حجم التبادل التجاري البیني، مما خلق ظروفا تمكن من الإسراع في عملی
 CMEA تبادلةمجلس للمعونة الاقتصادیة الماقتصاداتھا الوطنیة وتنمیتھا. لذا تقرر إنشاء 

لتي اروبیة لانضمام جمیع الدول الأو(الكومیكون) لھا مع مراعاة التمثیل المتساوي، وجعلھ مفتوحا 
دل ي تباھوترغب في توسیع التعاون فیما بینھا. ومھمتھ  ترید مشاركتھا في المحافظة على سیادتھا

مواد لات الالمساعدات في مجاالخبرات في الشؤون الاقتصادیة، وتقدیم العون الفني المتبادل، ومنح 
ى أن وحیدة إلیة الالأولیة والغذاء والآلات والمعدات الصناعیة، ...إلخ. وظل البیان ھو الوثیقة القانون

، وعدل عدة مرات كان 13/4/1960لیصبح نافذا في  1959وضع أول میثاق للمجلس في أواخر 
 1971المجلس، التي أضیف إلیھا في . وحدد المیثاق المعدل أھداف 21/6/1974آخرھا بروتوكول 

لعلمي دي واتحقیق التكامل الاقتصادي الاشتراكي بین أعضائھ، بأنھا توسیع وتطویر التعاون الاقتصا
صادي والتقني، بینھا، والتنمیة المخططة لاقتصاداتھا الوطنیة، وتسریع عملیات تقدمھا الاقت

ي فطردة ملأقل تقدما صناعیا، وتحقیق زیادة والتكنولوجي، وتحقیق مستویات أعلى للتصنیع للدول ا
ھیة ي رفاإنتاجیة العمل، وتقارب تدریجي وتعادل في مستویات النمو الاقتصادي، والتحسن المطرد ف

ي دخل فشعوب الدول الأعضاء. وأكد احترام سیادة الدول واستقلالھا ومصالحھا الوطنیة وعدم الت
لمعاملة لة واول، وبین الحقوق، على أساس المزایا المتبادشؤونھا، ومراعاة المساواة التامة بین الد

 لخططبین ا بتطویر التقسیم الاشتراكي للعمل عن طریق التنسیقبالمثل في المساعدة. كما یقوم المجلس 
لمجلس ایقوم والقطریة للتنمیة الاقتصادیة وتعمیق التخصص والتعاون في الإنتاج بین الدول الأعضاء. 

تنفیذ ونسیق وت أعضاءه، وبمعاونتھم في إعدادلاقتصادیة والعلمیة التقنیة التي تھم بدراسة المشاكل ا
قل طویر النة، وتالبرامج المشتركة في مجالات الاستثمار والعلم والتكنولوجیا، لتنمیة الصناعة والزراع

ستفادة كبر اأوتحقیق  الترانزیت فیما بینھا،بغرض إعطاء الأولویة لزیادة الصادرات والواردات وتجارة 
یة لتطویر صناعاتھا الاستخراجالرأسمالیة الرئیسیة التي تخصصھا الدول ممكنة من التوظیفات 

لتجارة ا ة حجموزیادأو أكثر من الدول الأعضاء،  الكبیرة التي تھم دولتینوالتحویلیة وإقامة المشاریع 
ة. المتقدم نتاجالتقنیة وخبرات الإ وتبادل الخدمات بینھا ومع الدول الأخرى، وتبادل المنجزات العلمیة

ي، فإن لشیوعوبعبارة أخرى فبینما سعت دول أوروبا الغربیة إلى إنشاء تجمعھا الخاص خوفا من المد ا
نظر غض البالدول الاشتراكیة دعت جمیع الدول الأوروبیة والدول التي تقبل العمل وفق أسس مجلسھا 

  ة الھیمنة الأمریكیة.عن نظامھا الاقتصادي، إلى التكتل في مواجھ
لوكس بین بریطانیا وفرنسا ودول جماعة البنی 17/3/1948في  معاھدة بروكسل) تم توقیع 3/3(

مجلس  عاما. وأنشئ بموجبھا 50الثلاث، بلجیكا ولكسمبورج وھولندا، وھي معاھدة دفاعیة أجلھا 
 على استقرارھا استشاري للتشاور في حالة حدوث تھدید عسكري لأي من أعضائھا أو ما یؤثر

اعیة لاجتماالاقتصادي. كما یجري التعاون بینھا في الدراسات المتعلقة بمستوى المعیشة، والخدمات 
  وفي الأمور الثقافیة الواقعة في نطاق المعاھدة.

 Council of مجلس أوروبا، بإنشاء متعددة الأطرافمعاھدة  5/5/1949) وُقعت في لندن في 3/4(
Europe یحل محل النظام القطري. وقد دعا تشرشل إلى أن یتسع نظام سیاسي جدید  ادكمحاولة لإیج

لیشمل كل أوروبا بحكم ما یربط دولھا عبر التاریخ الطویل من روابط ثقافیة واجتماعیة. وضم ھذا 
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مؤخرا، فلم یبق خارجھ سوى  41المجلس عشرة أعضاء في البدایة وتضاعف العدد مع الزمن، ووصل 
نیا وأذربیجان وبوسنیا والھرسك وبیلا روسیا وجورجیا واتحاد یوغوسلافیا. واستھدف دول، ھي أرمی 5

توثیق الصلات بین الدول الأوروبیة وتعزیز تقدمھا الاقتصادي والاجتماعي وتدعیم سیادة المبادئ 
 الدیموقراطیة البرلمانیة. وجرت محاولة لجعل ھذا المجلس منظمة فوق وطنیة لھا جھاز نیابي إقلیمي

لھ سلطات تشریعیة فوق وطنیة، إلا أن بریطانیا والدول الاسكندنافیة  برلمان أوروبيوذلك بإنشاء 
رت  عارضت ھذا الاتجاه، وظلت الدول الأوروبیة تمارس سلطاتھا التشریعیة. ولذلك فإن المعاھدة قصَ

طنیة لھا سلطة عملھ على النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ولم یتحول إلى سلطة فوق و
معاھدة تناولت أوجھا  125ملزمة على الدول. و قام المجلس على مدى أربعین عاما بعقد أكثر من 

  عدیدة من أوجھ التعاون الإقلیمي، في مقدمتھا الحفاظ على حقوق الإنسان.
لف حیثاق ) وإذا كان المجلس قد استبعد الجانب العسكري من نشاطھ، فإن ھذا الجانب غطاه م3/5(

متحدة ، وضم بعض دول أوروبا الغربیة والولایات ال24/8/1949(الناتو) الذي وقع في  الأطلنطي
ادي لاقتصاوكندا. وجاء الحلف كخطوة أكثر تقدما من معاھدة بروكسل، إذ تضمّن بعض نواحي التعاون 

دیل لى تعإإلى جانب التعاون الدفاعي في مواجھة المعسكر الاشتراكي وھو ما جعل ھذا الحلف یتعرض 
مت ألمانیا إلیھ في سنة  وھي خطوة  ،1955بعد اختفاء ذلك المعسكر وانتھاء الحرب الباردة. وقد ضُ

  عززت فرصتھا في استعادة سیادتھا الوطنیة.
تساع ) ومع تصاعد التوتر بین الشرق والغرب وتزاید المخاطر المترتبة على احتمالات ا3/6(

قEDC جماعة دفاع أوروبیةإلى إنشاء  1950أواخر نطاق الحرب الكوریة، دعت فرنسا في  د . وعُ
یھا في تمكن من صیاغة مشروع اتفاقیة تفصیلیة لإقامة الجماعة، جرى التوقیع عل 1951مؤتمر في 

 . ورغم تحمس فرنسا في البدایة لھا فإن مجلسھاPlevan خطة بلیفانوعرفت باسم  19/5/1952
  م تظھر للوجود.، فل1954الوطني رفض التصدیق علیھا في 

انیا ، (ألمinner six) ودعا وزراء خارجیة الدول الست، التي عرفت باسم الست الداخلیة 3/7(
 EPC ةجماعة سیاسیة أوروبیإلى إنشاء  1953الغربیة وإیطالیا وفرنسا ومجموعة البنیلوكس) في 

ة ق وطنیصبغة فوان لھ وجماعة الفحم والصلب التي كانت قد أنشئت فعلا، ككیتندمج مع جماعة الدفاع 
 س للنوابن مجلوأبعاد سیاسیة وعسكریة كنواة لوحدة فیما بینھا. وكان من المقدر أن یكون لھ برلمان م

ة. وروبیبالانتخاب المباشر ومجلس للشیوخ تختاره البرلمانات القطریة، ومجلس للوزراء ومحكمة أ
  .1954مشروع أیضا في غیر أن الفشل في إقامة جماعة الدفاع أدى إلى فشل ھذا ال

وروبي صف الأإلى الیمكن إعادة ألمانیا ) ولذلك دفعت الولایات المتحدة باتجاه إیجاد بدیل، ل3/8(
حادا اتوإعطاؤھا دور في الدفاع عن أوروبا. وبناء علیھ تم توسیع نطاق معاھدة بروكسل لتصبح 

 ،1954ألمانیا وإیطالیا في  ضمت إلیھ كل من ،Western European Union, WEUالغربیة  لأوروبا
لذریة جیة واالأسلحة البیولوأسلحة ھجومیة كلیشركھا في المسئولیة الدفاعیة، مع حظر قیامھا بإنتاج 

شورة بشأن لجنة دائمة للتسلیح، تقدم الم 1955والكیماویة والصواریخ الموجھة. وأنشأ الاتحاد في 
یاس ا بالقوالتنسیق. غیر أن دور الاتحاد ظل محدودالمنتجات الحربیة من حیث الإنتاج والمواصفات 

  إلى دور حلف الأطلنطي.
تشاور ، یتم فیھ الEPC التعاون السیاسي الأوروبيباسم أنشئ تنظیم استشاري  1970) وفي 3/9(

ة حالیا وروبیبین وزراء الخارجیة لإیجاد تفاھم فیما بینھم في الشؤون الخارجیة. وتسعى الجماعة الأ
  الأوروبي.صلة معھ بغرض إدخال البعد السیاسي بجانب الاقتصادي في الاتحاد  إلى إقامة

 نمؤتمر للأمن والتعاو 3/7/1973عقد في ھلسنكي في  détenteمرحلة الوفاق  ) وخلال3/10(
CSCE  یات تفاقاحضرتھ جمیع الدول الأوروبیة (عدا ألبانیا) والولایات المتحدة وكندا، وتم توقیع

ن. ق الإنسا، وبموجبھا جرى الاعتراف بتقسیم ألمانیا والاتفاق على احترام حقو1/8/1975ھلسنكي في 
وبا بموجب میثاق باریس لأور 1990وبعد تخلي دول أوروبا الشرقیة عن نظمھا تحول في نوفمبر 

انضمت وینا، الجدیدة إلى تنظیم دائم، وأنشأ أجھزة لھ، بما في ذلك إقامة مركز لفض النزاعات في فی
 34ة من ھ الجمھوریات المنفصلة عن الاتحاد السوفیتي الذي حلت محلھ روسیا، وارتفعت العضویإلی

عضوا، وخمس دول متوسطیة مشاركة، ھي تونس والجزائر والمغرب ومصر وإسرائیل.  55إلى 
 ، تسعى إلى تجاوزOSCE منظمة الأمن والتعاون في أوروباإلى  1994وتغیر اسم المؤتمر في 

  اكل إلى تنظیم البعثات والمساعدة في فض أعمال العنف في أوروبا.مناقشة المش
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ة نحو منشودخلاصة القول أن المحاولات السیاسیة والعسكریة تعددت، ولكنھا لم تحقق الانطلاقة ال
لاحتفاظ حبھ االتكامل الإقلیمي الكامل كما كان مأمولا. ومن ثم فإن التحول نحو المدخل الاقتصادي ص

  ف، أي تحقیق السلام والاستقرار والتوجھ نحو وحدة سیاسیة في النھایة.بالدافع والھد

س : على أن ما حدث في المجال الاقتصادي في نف) التعاون الاقتصادي قام لأغراض أخرى4(
ى لا إلالفترة، كان تعزیز التعاون الاقتصادي الأوروبي لأغراض تختلف عن جعل ھذا التعاون مدخ

 حرب تنذراب الدقیق. فقد كانت الأوضاع الاقتصادیة السیئة في أوروبا في أعقتكامل إقلیمي بالمعنى ال
 ا وفيبتحولات خطیرة، وتھدد بانتشار الشیوعیة، الأمر الذي أقلق القوى الرأسمالیة في أوروب

 نعاشوالولایات المتحدة، وحدا بوزیر خارجیة الولایات المتحدة مارشال لأن یعرض "برنامج الإ
قب . وقد رأینا أن صیاغة ھذا المشروع جاءت عمشروع مارشالالذي عرف بإسمھ،  ERPالأوروبي" 

مكین تتھدف دعوة الاتحاد السوفیتي لتعاون في إعادة التعمیر باستبعاد الولایات المتحدة. وكان یس
 ا إلىأوروبا من استعادة نشاطھا الاقتصادي وزیادة صادراتھا إلى الدول غیر الأعضاء، لا سیم

لار بلیون دو 14المتحدة حیث كان میزان مدفوعاتھا معھا مختلا. وتم تخصیص حوالي  الولایات
ست  . وانعقد لھذا الغرض مؤتمر من48/1949بلیون لسنتھ الأولى  5بموجب ھذا المشروع، منھا 

، تمخض عن عدد من اللجان للغذاء والزراعة، وللطاقة، وللحدید 12/7/1947عشرة دولة في 
جنة لئت ". كما أنش، ولمشاكل میزان المدفوعات والتمویلوللأخشاب، وللقوى العاملةوالصلب، وللنقل، 

لنقد لتضع أسس البرنامج ووسائل تنفیذه، واحتیاجاتھ من ا CEEC" التعاون الاقتصادي الأوروبي
 وروبيالأجنبي، وأنجزت اللجنة عملھا في شھرین. وخلال الاتصالات بین الطرفین الأمریكي والأ

شاء میثاق إن 16/4/1948ة إنشاء جھاز دائم للتعاون الاقتصادي الأوروبي، ووقع في نشأت فكر
مة . أي أن المنظمة نشأت لتحقیق وظیفة كانت قائOEEC"منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي" 

فة. ن وظیبالفعل، ولم تكن ھیكلا یبنى تحت عنوان مبھم ھو "التعاون الاقتصادي" ثم یبحث لنفسھ ع
 جمعھاتقت الإشارة فإن الدول الاشتراكیة رفضت الانضمام إلى ھذه المنظمة مفضلة بناء وكما سب

  الخاص، بل إنھا أجبرت تشیكوسلوفاكیا على العدول عما أبدتھ من رغبة في الانضمام.
أن اء، ووتحددت مھام المنظمة في بناء اقتصاد أوروبي سلیم من خلال التعاون بین الدول الأعض

ذه الدول من ) الذي یستھدف تمكین ھ11ذلك بالعمل على إنجاح برنامج الإنعاش (المادة تقوم في سبیل 
ن ، ومارجيالإفراط في الاعتماد على العون الخ، بدون مقبولة من النشاط الاقتصاديالوصول إلى درجة 

لولایات ا أسھارزیادة صادراتھا إلى الدول غیر الأعضاء قدر الإمكان (المادة الأولى)، وطبعا كان على 
ا في حاجة لھ نامیةالمتحدة. یلاحظ أن ھذا شبیھ إلى حد كبیر بمرحلة التكامل الإنتاجي التي تجد الدول ال

ى المنظمة انضمت الولایات المتحدة وكندا إل 1950في منتصف وبدایة سعیھا إلى التكامل الاقتصادي. 
  مراقب. وسنتناول تنظیمھا المؤسسي فیما بعد. بصفة

جل أبدأت بریطانیا تضغط من  1952لسنوات الأربع التي حددت لمشروع مارشال في وبانتھاء ا
اء ى إنشتقلیص منظمة التعاون الاقتصادي ونقل كثیر من أعمالھا إلى حلف شمال الأطلنطي. كما أد

ات لتدفقالجماعة الأوروبیة إلى تراجع دور المنظمة بعد أن حققت نجاحا في المساھمة في تحریر ا
طانیا وبری یة بین الدول الأوروبیة، وتحقیق قابلیة عملاتھا للصرف. واتفق رؤساء ألمانیاالاقتصاد

ى العمل عللفة ووفرنسا والولایات المتحدة على توجیھ قدر أكبر من العنایة لقضیة تنمیة المناطق المتخ
دول ن المود تحریر التجارة على المستوى العالمي، خاصة بعد قیام الجماعة الأوروبیة بین عدد محد

لجنة وجارة الأوروبیة. وأجریت دراسات لتعدیل مجال عمل المنظمة، اتجھت إلى إنشاء لجنة جدیدة للت
ي فالتوقیع  ، مع استبقاء وكالة الطاقة النوویة وإنھاء اتحاد المدفوعات. وتمDACلمساعدات التنمیة 

 OECD ةون الاقتصادي والتنمیمنظمة التعاعلى اتفاقیة تحولت بموجبھا المنظمة إلى  14/12/1960
ت ستویابھدف تحقیق أكبر قدر من النمو السلیم لأعضائھا وللدول النامیة وزیادة التوظف ورفع م

ضمت ولیة. المعیشة والمحافظة على الاستقرار النقدي ونمو الاقتصاد العالمي وتنشیط التجارة الدو
ندا ونیوزیل رالیاندا والولایات المتحدة ثم استالمنظمة بجانب أعضاء منظمة التعاون الأوروبیة كلا من ك

  والیابان.

. من الشائع اعتبار أن الدافع إلى الأخذ بتكامل السوق مرجعھ الحد من غلواء الدولة القطریة) 5(
على أساس السوق. والواقع أن  تسعى إلى إقامة تكاملھااتباع دول أوروبا الغربیة لنظام السوق جعلھا 
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ھو الحد من سلطة الدول القطریة، مع الاعتراف باستمرارھا وإعطاء دور متصاعد المناخ السائد كان 
لسلطة إقلیمیة، تستند ھي الأخرى إلى قاعدة شعبیة دیمقراطیة، وتتخذ شكل جماعة إقلیمیة تتشابك فیھا 

ن مصالح وفعالیات القوى الاجتماعیة عبر الحدود القطریة. وكان ھذا یدعو إلى تحریر قطاع الأعمال م
سیطرة الحكومات القطریة، وھو ما بدا واضحا في جماعة الفحم والصلب. وكان الشعور ھو أن سیطرة 
الدولة (لا سیما في ألمانیا) تقود عادة إلى توجیھ النشاط الاقتصادي نحو الإنتاج العسكري لخدمة أطماع 

للدولة القطریة ارتبط بھ سیاسیة. ومن ثم فإن الھدف الخاص بإشاعة السلم، وتقلیم الأظافر العسكریة 
القطر الخاضع لسیادة الدولة، إلى حدود الإقلیم حیث تتعادل قوى نطاق السوق من حدود مفھوم توسیع 

الحكومات. فلم تكن القضیة ھي مجرد نقل السوق الحرة من مستوى القطر إلى مستوى الإقلیم، بل ھي 
  تھیئة الظروف اللازمة لنقل السلطة من القطر للإقلیم.

  الفصل الثاني
  الأبعاد المؤسسیة للصیغ الإقلیمیة الأخرى

  للتعاون والتكامل الإقلیمي الأوروبي

ھر ظلات، رأینا أن الحقبة الأولى من جھود بناء التجمع التكامل الإقلیمي الأوروبي شھدت محاو
اریة الإدالمؤسسیة و . ومن المفید التعرف على الجوانببعضھا إلى الوجود، بینما توقف البعض الآخر

  رھا.وتطو للصیغ المختلفة لھذه المحاولات، نظرا لانعكاساتھا على تجربة بناء الجماعة الأوروبیة
  Council of Europe (أولا) مجلس أوروبا

ول لتحقیق قدر أكبر من الوحدة بین الد 1949نشأ المجلس بمعاھدة وقعت في لندن في مایو 
حقوق وانیة الاقتصادي والاجتماعي، ودعم مبادئ الدیمقراطیة البرلم الأعضاء، من أجل تسھیل تقدمھا

لمجلس عمل االإنسان وسیادة القانون، وتعظیم شأن التراث الثقافي الأوروبي بصوره المتعددة، كما ی
ر ات التطوتھدیدوكمنبر للنظر في الكثیر من القضایا الاجتماعیة، كالتھمیش والتنابذ وإدماج المھاجرین 

 میة. وقدلإجرالوجي للحیاة الخاصة، والقضایا الأخلاقیة والإرھاب وتھریب المخدرات والأعمال االتكنو
 1989منذ بعد أربعین عاما، ولكنھ ظل ضعیفا. و 23ضم في البدایة عشرة أعضاء، وارتفع العدد إلى 

 40م بدأ دوره یتصاعد نتیجة التحولات في أوروبا الوسطى والشرقیة، وھو بعد خمسین عاما یض
  عضوا.

  وقبل أن نستعرض أجھزة المجلس، نشیر إلى مؤسسة ظھرت مؤخرا نتیجة تطوره وھي:
ول ، التي تضم رؤساء الدول والحكومات الأعضاء ووزراء الخارجیة. وكان أاجتماعات القمة

ضاء ، التي أكدت ضرورة قبول جمیع الأع1993، التي عقدت في أكتوبر قمة فیناالاجتماعات ھو 
وضع  س إلىلدیمقراطیة وحقوق الإنسان من أجل تحقیق الأمن والاستقرار، وھو ما دعا المجللمبادئ ا

ي فة الدول متابعلمبادئ عامة لحمایة الأقلیات الوطنیة ومساندة عملیة التحول إلى الدیمقراطیة، وقواعد 
دة للجھود جدی ، وقد حددت أولویات1997في أكتوبر  قمة ستراسبورجتطبیقھا. أما القمة الثانیة فھي 

زیادة فاعلیة تعزیز الاندماج الاجتماعي و أوروبي، ومن أھمھاملیون  800التعاونیة التي یستفید منھا 
لإنسان، بغرض دعم حقوق ا 1/11/1998اعتبارا من  محكمة واحدة دائمةحمایة أمن المواطن، وإقامة 

  وتعزیز مواجھة أوروبا للتحدیات الثقافیة والتعلیمیة الحالیة.
للتشاور  وجھازا، الوزراء جھازا لاتخاذ القرارات ھو لجنةللمجلس فتشمل  المؤسسات الأساسیةما أ

، لأوروبا لیمیةھو الجمعیة البرلمانیة، وجھازا للدیمقراطیة المحلیة ھو مؤتمر السلطات المحلیة والإق
  وتعاونھا أمانة عامة:

( أ رارات ارجیة الدول الأعضاء. وتتخذ قالتي تتولى شؤون المجلس وتضم وزراء خ لجنة الوزراء (
یق لمواثاملزمة فیما یتعلق بالشؤون التنظیمیة للمجلس، وتقدم توصیات للحكومات، كما أنھا تصوغ 

لأمم اأنشطة ومن شؤون السیاسة الخارجیة مثل العلاقات بین الشرق والغرب، والاتفاقیات، وتناقش عددا 
  تین سنویا، في مایو ونوفمبر من كل عام.المتحدة، وحمایة حقوق الإنسان. وتجتمع مر
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فیع، ر، وتلحق بلجنة الوزراء وتضم مندوبین لھم من مستوى دبلوماسي (ب) لجنة مندوبي الوزراء
ا قوة اراتھوتجتمع شھریا للنظر في القضایا الروتینیة، ومتابعة تنفیذ قرارات أجھزة المجلس، ولقر

  رنسي.فملیار فرنك  1.3المجلس التي تبلغ حالیا  قرارات لجنة الوزراء. وتقوم بإقرار میزانیة
ت ، وھي ثمانیة عشر مؤتمر وزاري من الوزراء في المجالامؤتمرات الوزراء المتخصصین (جـ)

  المختلفة، تنعقد بصورة منتظمة لمناقشة التعاون بین الحكومات في تلك المجالات.
( د بتعیینھم أو  ول الأعضاء، تقوم البرلماناتعضوا من برلمانات الد 286، وتضم الجمعیة البرلمانیة (

الیا وإیط انتخابھم بأعداد تحدد لكل دولة، حیث یخصص لكل من الأربعة الكبار (ألمانیا الاتحادیة
ول الأصغر مثل للد 3، وتتناقص الأعداد إلى 12مقعدا، وكلا من إسبانیا وتركیا  18وبریطانیا وفرنسا) 

ولة النسب دللیختنشتاین. ویتبع التشكیل الحزبي لممثلي كل  2و أیسلندا وقبرص ولكسمبورج ومالطة، 
عضاء لا ن الأالقائمة في برلمانھا. وتتشكل داخل الجمعیة مجموعات حزبیة، لھا متحدثون باسمھا، إذ أ

زعة ھر مویمثلون الحكومات، بل ینوبون عن الشعوب. وتجتمع الجمعیة في دورة سنویة لا تتجاوز الش
رق سط وشوفي الشتاء والربیع والخریف. وتستضیف حالیا اجتماعات لبرلمانات دول  على ثلاثة أجزاء

ومناقشة  أوروبا تمھیدا لضمھا للمجلس. وتقوم بتقدیم توصیات إلى لجنة الوزراء، وإصدار قرارات،
وزراء، نة التقاریر وأي أمور أخرى تتعلق بالمصالح الأوروبیة المشتركة. وتعمل كھیئة استشاریة للج

مین العام . كما تقوم بانتخاب الأConsultative Assembly الجمعیة الاستشاریةلذلك سمیت في البدایة و
  لان:ونائبھ، وأمین سر لھا، وأعضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان. ویتبع الجمعیة تشكی

 تجتمعو ، وبعض الأعضاء،ورؤساء اللجان العادیة، تضم رئیس الجمعیة ونائب رئیسھا لجنة دائمة 
  ة.لجمعیثلاث مرات سنویا على الأقل، لتقدم توصیات للجنة الوزراء، وتتخذ قرارات نیابة عن ا

 جتماعیة ن الا، لكل من المجالات المختلفة، منھا: السیاسیة، الاقتصاد والتنمیة، الشؤولجان عادیة
السلطات مي وط الإقلیوالصحة، القانونیة، الثقافة والتعلیم، العلم والتكنولوجیا، البیئة، التخطی

ات لعلاقاالمحلیة، القواعد الإجرائیة، الزراعة، العلاقات مع الدول الأوروبیة غیر الأعضاء، 
  .كومیةالبرلمانیة والعامة، الھجرة، اللاجئین والدیموجرافیا، المیزانیة وبرامج العمل الح

ات المحلیة تمر الدائم للسلطالمؤ 1956. أنشئ في مؤتمر السلطات المحلیة والإقلیمیة لأوروبا(ھـ) 
تناول في  1976، كجھاز یمثل الأقالیم والمحلیات بالدول الأعضاء. واعتبارا من إبریل والإقلیمیة

ة وروبیوالسیاسة الإقلیمیة للجماعات الألحكم المحلي والتخطیط الإقلیمي اجتماعات سنویة شؤون ا
جتماعات یضا اوالثقافیة. كما یعقد المؤتمر أ وحمایة البیئة والتخطیط العمراني والشؤون الاجتماعیة
لحكم ان عن المسئولی مؤتمر الوزراء الأوروبیینعارضة. وقد كان ھناك تنظیمان في ھذا المجال. الأول 

ة لمحلیاللشؤون  اللجنة التوجیھیةالمحلي، یقوم مجلس أوروبا بتدبیر أمانتھ العامة. الثاني ھو 
ادل الخبرة المحلي، كمنبر لتب وزارات الحكممن  المسئولینن كبار م 1970والإقلیمیة التي أنشئت في 

للجنة كدت ابین الحكومات الوطنیة وإیجاد منھج مشترك لمعالجة الھیاكل والتشریعات المحلیة. وقد أ
بیة لأورواأھمیة تعزیز الحكم المحلي وتكیفھ مع التغیرات المستجدة وتعزیز الاتصالات بین الدول 

تعدیل  لدائمالى توصیة الجمعیة البرلمانیة بتطویر أجھزة مجلس أوروبا، وطلب المجلس جمیعا. وبناء ع
لإقلیمیة مؤتمر السلطات المحلیة واباعتبار أن  14/1/1994نظامھ، أصدرت لجنة الوزراء قرارا في 

 286ھو الجھاز المسئول عن ھذه الشؤون. ویتكون مثل الجمعیة البرلمانیة من  CLRAE لأوروبا
قالیم. ة للأ، یقابلھم نفس العدد من البدلاء. ویضم غرفتین إحداھما للسلطات المحلیة، والثانیعضوا

عھد ثة الومھمتھ ھي تقویة المؤسسات الدیمقراطیة على المستوى المحلي، وبخاصة في المجتمعات حدی
  بالدیمقراطیة. ویقوم المجلس الأوروبي بتوفیر أمانة لھ.

و) ین العام موظف برئاسة الأم 1500في ستراسبورج بفرنسا، وتضم حوالي  ، ومقرھاالأمانة العامة (
  الذي تعینھ الجمعیة البرلمانیة، وتقوم بمعاونة مختلف أجھزة المجلس في أداء مھامھا.

: في سعیھ إلى تنسیق القوانین القطریة وتحقیق المساواة بین المواثیق والاتفاقیات الأوروبیة
الموارد والتسھیلات، قام المجلس بعقد عدد من المواثیق والاتفاقیات التي المواطنین وتجمیع عدد من 

تستھدف إصلاح وتنسیق التشریعات القطریة للدول الأعضاء في نواح محددة من مجالات التعاون 
الأوروبي، منھا حمایة البیانات المحفوظة في حاسبات إلیكترونیة، وحالات العنف في المناسبات 

یات الطبیعیة، وأجھزة الإعلام، والتعاون الثقافي، ومنع التعذیب وحمایة الأقلیات. الریاضیة، والمحم
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منھا، وھو ما یعادل عشرة آلاف اتفاقیة ثنائیة. من  160وخلال أربعین عام تمكن من صیاغة أكثر من 
  ھذه المواثیق:

 ( أ قد وراد. سیة للأف. ویھدف إلى حمایة الحقوق والحریات الأساالمیثاق الأوروبي لحقوق الإنسان(
عھ في ھذا . وأنشأ المجلس بناء علیھ نظاما فریدا من نو1953وأصبح نافذا في نوفمبر  1950أعد في 

  المجال، یضم مستویین:
 من أعضاء تختارھم لجنة الوزراء 1954. وأنشئت في المفوضیة الأوروبیة لحقوق الإنسان .

وقف ین دول أو من أفراد ضد دول. وتتوتنظر في الشكاوى من عدم الالتزام بالمیثاق سواء ب
  صلاحیة المفوضیة في الحالة الأخیرة على قبول الدول المعنیة نصا اختیاریا بشأنھا.

 ت من . وتتكون من أعضاء تختارھم الجمعیة البرلمانیة بناء على ترشیحامحكمة حقوق الإنسان
ق المیثاق تي تثار خلال تطبیلتقوم بالفصل في القضایا ال 1956اللجنة الوزاریة. وقد أنشئت في 

مة ة دائالأوروبي لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة الأوروبي. ویحل محلھا حالیا محكمة وحید
  تتمیز بالسرعة والفاعلیة، وتقام القضایا أمامھا مباشرة

وم علیھا ، ویحدد الحقوق والأسس التي تق1965. وبدأ تنفیذه في المیثاق الاجتماعي الأوروبي(ب) 
لأوروبي، بما حقا من الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة للمواطن ا 24یاسة أوروبا الاجتماعیة، ویكفل س

في ذلك حق العمل وحق تكوین منظمات عمالیة، والحق في الضمان الاجتماعي والمساعدات 
عدة  تأدخل الاجتماعیة، وحق الأسرة في الحمایة وحق العمال المھاجرین في الحمایة والمساعدة. وقد

  تعدیلات على ھذا المیثاق، صدق على كل منھا عدد من الدول الأوروبیة.
لاعتقال اماكن لأ. وبموجبھ تنشأ لجنة مستقلة لھا سلطة القیام بزیارات مفاجئة میثاق منع التعذیب(جـ) 

  في مختلف أرجاء أوروبا.
( د تراث افة والالتعلیم والثق. ویضع أساسا للتعاون الحكومي في مجالات المیثاق الثقافي الأوروبي (

  الأوروبي والریاضة وأنشطة الشباب. وقد أنشئت عدة أجھزة لتنفیذ ھذا المیثاق:
 مجلس للتعاون الثقافي CCC ى تنفیذ ویضم ممثلین لجمیع الدول الأوروبیة والفاتیكانـ ویشرف عل

م ة التعلیتنمیوبتدائي البرامج التعلیمیة والثقافیة التي یضعھا المجلس الأوروبي، خاصة للتعلیم الا
  . إلخ.لثة .والثقافة للمھاجرین، وتعلیم اللغات الحدیثة، وإصلاح وتطویر الحلقة التعلیمیة الثا

 مركز الشباب الأوروبي EYC ؤون ویقوم بتقدیم برامج سمعیة ومرئیة لقیادات الشباب حول الش
  لشباب وتوجیھھم.الأوروبیة ومشاكل المجتمع الحدیث ودور الشباب، وأسالیب تنظیم ا

 مؤسسة الشباب الأوروبیة EYF  بتقدیم مساعدات إلى ھیئات الشباب  1973وبدأت العمل في
  القطریة غیر الحكومیة.

أو  . یمارس المجلس أنشطة متعددة، یقوم في بعضھا بوضع مواثیقالأنشطة الأخرى للمجلس(ھـ) 
  برامج عمل مشترك، وینشئ لھا أجھزة خاصة. من ھذه الأنشطة:

 تولى وتتشكل من خبراء قانونیین من الدول الأعضاء، ووضعت برامج ت لجنة التعاون القانوني
  ة.الدول الأعضاء تنفیذھا، مثل برنامج للقوانین الدولیة والإداریة والمدنیة والتجاری

 لي لتكون منبرا یضم كبار مسئو 1970أنشئت في  للشؤون المحلیة والإقلیمیة لجنة توجیھیة
 ریعاتوزارات الحكم المحلي لتبادل الخبرات بغرض التقریب بین أسالیب تطویر الھیاكل والتش

وزیادة  تجدة،الوطنیة. وأكدت اللجنة على أھمیة دعم الحكومة المحلیة وتطویرھا وفق التغیرات المس
  الاتصالات بینھا على المستوى الأوروبي.

 لى عإعلانا بشأن حریة الصحافة والإعلام، تشرف  1982، أصدر المجلس في وفي مجال الإعلام
  تنفیذه لجنة توجیھیة من موظفین حكومیین.

 اد توصیات إعد 1962منذ  الطبیعة والموارد الطبیعیة، تتولى لجنة المحافظة على وفي مجال البیئة
 1974في  وللتربة 1968في  عدت میثاقا للمیاهالبیئة. وأبالسیاسات وأسالیب التعاون في مجالات 

  .1986واللافقریات في 
 لآخرینا، بموافقة من عددا من الدول، وھي أسلوب أكثر مرونة للتعاون، یمكن المواثیق الجزئیة ،

في  تجارةبالاتفاق على القیام نشاط مشترك في مجالات تھمھم. من ذلك المواثیق الخاصة بمنع ال
  رماكوبیا أوروبیة، ومنع الكوارث الكبرى.المخدرات، وإقامة ف
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 ى رة إل، وقد أنشئ بواسطة أحد ھذه المواثیق بغرض تقدیم قروض كبیصندوق التنمیة الاجتماعیة
 یة.الدول الأعضاء، تستخدم أساسا لأغراض مشاریع الإسكان منخفض الإیجار والبنیة الأساس

وع نقامة الشاملة، وقد كان یسعى إلى إ أن مجلس أوروبا كان أقدم المؤسسات الأوروبیة الخلاصة
ن من الوحدة بین الدول الأوروبیة، ولكنھ اقتصر على نواحي التعاون، وبوجھ خاص في الشؤو

قوق حترام حوتدعیم الحكم المحلي واعلى أساس من الدیمقراطیة الاجتماعیة والثقافیة ومقومات الحكم 
 الات.یة المتحولة للنظام الحر في ھذه المجالإنسان وسیادة القانون، ومساعدة الدول الأوروب

  (ثانیا) الجوانب المؤسسیة لأجھزة التعاون الاقتصادي الأوروبي
ات منظم اتخذ العمل الأوروبي المشترك في المجال الاقتصادي في البدایة، كما یبق بیانھ، شكل

  ة.ؤسسین أطرھا المللتعاون اقتصادي لخصنا في الفصل السابق أھم وظائفھا. وننتقل الآن إلى بیا

 OEEC ) منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي1(
فیما  تعاونرأینا أن عملیة بناء اقتصاد أوروبي سلیم من خلال قیام عدد من الدول الأوروبیة بال

ي قررت فمشروع مارشال للإنعاش الأوروبي، ت إعادة التعمیر اعتمادا علىبینھا وتنسیق جھودھا في 
د ة. فقولة أوروبیة، انبثق عنھ عدد من اللجان تحول بعضھا إلى أجھزة دائممؤتمر من ست عشرة د

سل. ، ثم أنشأت أمانة دائمة لھا في بروك1947اجتمعت لجنة عمل حول اتحاد جمركي أوروبي في 
. وبناء على 1948وأنشأت لجنة القوى العاملة لجنة دائمة للتنسیق للھجرة الأوروبیة في روما في بدایة 

. كما 1948وبر الخبراء المالیین تم التوقیع على اتفاقیة التعویضات متعددة الأطراف في أكت اجتماعات
مل ع"لجنة التعاون الاقتصادي الأوروبي" التي قامت بوضع معاییر وخطة  13/7/1947أنشئت في 

ة، بما در عدیتضاربا بینھا في أمو الخطط القطریة أظھرتلتوزیع المعونة الأمریكیة، خاصة وأن مقارنة 
  في ذلك أھداف التصدیر للمناطق المختلفة.

ي كلف المؤتمر مجموعة عمل بإعداد میثاق منظمة دائمة للتعاون الاقتصاد 1948وفي مارس 
التي  ، وعقد اجتماعا في شكل مجلس للمنظمة،16/4/1948الأوروبي، وأقره في آخر اجتماع لھ في 

فنلندا ، كما سمح لكل من یوغوسلافیا و1955بدایة دولة. ثم انضمت إسبانیا في  18بدأت بعضویة 
متحدة قرر المجلس دعوة كندا والولایات ال 1950بالمشاركة في بعض أنشطة المنظمة. وفي منتصف 

، بل لدقیقكعضوین مشاركین. ورغم أن ھذه المنظمة لم تكن مسئولة عن بناء تكامل إقلیمي بالمعنى ا
ن لتعاوبط بالعون الأمریكي، إلا أن استعراض أدوات ھذا اكانت ترمي إلى تعاون لأجل محدود مرت

  یظھر الاھتمام بأدوات التكامل كما یتضح من الآتي:
  2قیام الدول الأعضاء منفردة ومشتركة بما یلزم لتوسع الإنتاج (مادة.(  
  3إعداد ما یلزم من برامج عامة للإنتاج والتجارة (مادة.(  
 على  عدد الأطراف للمدفوعات والعمل على تقلیل القیودتكثیف الجھود من أجل إنشاء نظام مت

  ).4التجارة والمدفوعات (مادة 
  5دراسة إمكانیات إقامة اتحادات جمركیة ومناطق تجارة حرة (مادة.(  
  6التعاون في تخفیض التعریفات الجمركیة والعوائق الأخرى للتبادل التجاري (مادة.(  
 فیر ر العملات وسلامة أسعار الصرف، وبوجھ عام تواتخاذ الخطوات الضروریة لتحقیق استقرا

  ).7الثقة في النظم النقدیة (مادة 
  8تسھیل حریة انتقال الأفراد بصورة تدریجیة (مادة.(  
  9توفیر جمیع البیانات اللازمة لتسھیل عمل المنظمة (مادة.(  

  من: أجھزة المنظمةوتتكون 
( أ ). 15، وھو أعلى سلطة في المنظمة ویضم ممثلین للدول الأعضاء (المادة Council المجلس (

وتصدر قراراتھ عادة بإجماع أصوات غیر الممتنعین، فیما عدا بعض الاستثناءات الخاصة (المادة 
إحدى فإذا تقاعست  بإصدار القرارات بالأغلبیة.). وفشلت محاولة فرنسا إكسابھ سلطة فوق وطنیة 14

). ومن 26ما یتفق علیھ من وسائل تعاون، فإن باقي الأعضاء یستمرون في أدائھا (مادة  أداء الدول عن
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الدول غیر الأعضاء أو الولایات المتحدة أو  عقد اتفاقیات مع أعضاء المنظمة أو صلاحیات المجلس
  ). وتعاون المجلس الأجھزة التالیة.13المنظمات الدولیة (المادة 

ت فیما ، تفوض بعض الصلاحیایختارھم المجلس سنویان من سبعة أعضاء ، تتكواللجنة التنفیذیة(ب) 
 بین اجتماعات المجلس. وتخطر اللجنة جمیع الدول الأعضاء بجدول أعمالھا، وبموجز محاضر

والقرارات  ). وللدولة غیر الممثلة بعضو في اللجنة أن تشارك في المحادثات16اجتماعاتھا (المادة 
ارا من اعتب سع اللجنة اتخاذ قرارات إلا بموافقة من المجلس. وكلفت اللجنةالتي تمسھا. ولم یكن بو

  بتنسیق أعمال اللجان الفنیة. 14/11/1956
ة ھا حاج، كانت من صلاحیات المجلس إنشاء لجان فنیة أو تنظیمات أخرى تقتضیاللجان الفنیة(جـ) 

ء، غاز، الكھربااعة، الفحم، النفط، اللجنة رأسیة (قطاعیة): الأغذیة والزر 15العمل. وقد أنشئ حوالي 
رق، ة الوالحدید والصلب، المواد الخام، الإسمنت، الجلود والجلود الخام، الأخشاب، الورق وعجین
یاحة، ، السالمنسوجات، الآلات، المعادن غیر الحدیدیة، المنتجات الكیماویة، النقل البري والبحري

 العامة، مالیةبرامج، میزان المدفوعات، التجارة، شؤون الوخمس لجان أفقیة لمعالجة مجالات محددة: ال
 التعاون ذا أنالمدفوعات الأوروبیة البینیة، القوى العاملة، الأراضي فیما وراء البحار. ولا یعني ھ

عدة القا القطاعي كان مقصودا بھذه اللجان، بل إن قائمتھا تشیر إلى أن الاھتمام كان موجھا إلى
  لاقتصاد الكلي.الصناعیة الأساسیة ل

( د ل على . فقد ركز مشروع مارشا1953، وقد أنشئت في مایو EPA الوكالة الأوروبیة للإنتاجیة (
غالب زء الالنھوض بالكفاءة على مستوى المنشأة. ثم أنشئت الوكالة تحت إشراف المنظمة. ویأتي الج

ن عضو ضمت أكثر م دولة 15فریق من  500من تمویلھا من الولایات المتحدة. وتشكل أكثر من 
  أخصائي ومئات من المزارعین ونظمت لھم زیارات للمصانع والمزارع الأمریكیة. 1000
ي ملون ف، یعألف موظف. وقد أنشئت في باریس برئاسة أمین عام ونائبین لھ، وتضم أمانة عامة(ھـ) 

  إدارات تناظر تقریبا وزارات الدول الأعضاء ومجالات عمل اللجان.
د ل. وقفي سنتھا الأولى على إعداد برنامج الإنعاش وفق متطلبات مشروع مارشا وركزت المنظمة

 لأجل.اظھرت صعوبات في بعض الدول التي عجزت عن الاتفاق على التنسیق المسبق لبرامجھا طویلة 
" في لجنة الحكماءونشأت مشكلة في تخصیص موارد المشروع جرى حلھا بالتحكیم بواسطة "

 لك خلاف بسبب المشاكل التي ترتبت على الأزمة التي أدت إلى تخفیض. وأعقب ذ1949أغسطس 
لعدم  حدوداالإسترلیني، وقام بالتحكیم نائب رئیس المجلس والأمین العام. وبوجھ عام ظل التنسیق م
ھم ما كان أقدرة المنظمة على إقناع الدول الأعضاء بتعدیل برامجھا الاستثماریة على نحو محسوس. و

ضو من على ما تتخذه كل دولة ع الآثار الخارجیة المترتبةارات المنظمة ھو توضیح تمخضت عنھ حو
  سیاسات.

لات وبعد انتھاء مشروع مارشال اھتمت المنظمة بتحریر حركة السلع والخدمات، وبعض المعام
ن لأظرا . ونعملاتال الأفراد أو في تحقیق استقرارالرأسمالیة، لكنھا لم تحرز تقدما یذكر في مجال انتقال 

 لقیوداإزالة مة انصب على الجات كانت قد تولت أمر تخفیض الرسوم الجمركیة، فإن العمل في المنظ
حد من تالتي المجال، اتضحت أھمیة الإجراءات  أحرزتھ المنظمة في ھذا. وبعد التقدم الذي الكمیة

 ظورة،لات غیر المنعنیت المنظمة بتحریر المعام ، خاصة الإغراق وإعانات التصدیر. كماالمنافسة
فاع ة ارتخاصة تحویل أرباح الاستثمارات وسداد القروض. وكلفت فریق خبراء بإعداد تقریر عن مشكل

كل ة مشافي معالج تثبیت العملات، ومن ثم المساعدةالأسعار، ولكنھا ظلت عاجزة عن تحقیق تقدم في 
اد اتح، و"18/8/1950في  رةقانون تحریر التجاموازین المدفوعات. وكان من أھم ما صدر عنھا 

 لعملاتاالتحویل بین ، الذي ساعد بعد وقت على تحقیق قابلیة 19/9/1950" في المدفوعات الأوروبي
مركیة ومناطق )، بمتابعة دراسة موضوع الاتحادات الج5(أنظر بعده). وقامت المنظمة، تنفیذا للمادة (

رة بلوى والسلع ورأس المال، مما ساعد عل التجارة الحرة، خاصة فیما یتعلق بحریة حركة الأفراد
حول  1950في  J. Vinerبفضل الدراسة التي أعدھا جاكوب فاینر  مفھوم التكامل الاقتصادي

تقال الاتحادات الجمركیة. وجرت محاولة تخفیف القیود على تحویلات الأرباح من أجل تشجیع ان
 انتھىلاستثمار في دول أعضاء أخرى. ورؤوس الأموال، وأخرى للسماح بانتقال الأموال من أجل ا

  .1959تحریر انتقال رؤوس الأموال في أواخر  إصدار قانونالأمر إلى 
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تحدة من الدولارات، بدأت الولایات الم سد عجز الدول الأعضاء وبعد نجاح مشروع مارشال في 
ة بأنھا منظمتتھم التتشدد في طلب توجیھ العون نحو برنامج عمل یعزز التكامل الاقتصادي الأوروبي، و

ة في % من التجارة الخاص  50لم تقم بجھد كاف لتحریر التجارة. فاتفق الأوروبیون على تحریر 
ع ذلك بقي . وم1959% في   89الأغذیة والمنتجات الصناعیة والمواد الأولیة، وتزایدت النسبة لتصل 

  الجزء الأكبر من التجارة بید الدول.

وبي رئیس مجلس المنظمة، بخطة عمل للتكامل الاقتصادي الأور، ستیكرتقدم  1950وفي یونیو 
تي من خلال التخصص في الأنشطة وتقسیم العمل وخلق سوق أوروبیة واحدة. وكان على الدول ال

ما كسبة، یرتفع فیھا نصیب القطاع العام من التجارة أن تصدر عقود شراء طویلة الأجل بأسعار منا
 لى زیادةتبة عتم تحریرھا. وینشأ صندوق یساعد في تخفیف الآثار المتراقترحت قائمة بالمنتجات التي ی

یم أو ة تنظالمنافسة بین المنشآت. وقدمت مقترحات أخرى لتسریع تحریر التجارة وإعطاء المنظمة سلط
ر. ة ستیكوالإیطالي بإدخال تعدیلات على خطقام الوزیران الفرنسي ترشید الاقتصادات الأوروبیة. و

وفي نفس  ، وتم إنشاؤه في نطاق السوق المشتركة.بنك استثمار أوروبيم أركانھا إنشاء وكان من أھ
باقي ستة والسنة أعدت المنظمة إطارا للتفاوض حول إقامة منطقة تجارة حرة تضم السوق المشتركة لل

وقیع تأعضاء المنظمة على أساس متعدد الأطراف. وتولى بیتر ثورنیكروفت عملیة التنسیق. وعقب 
 لجنة وزاریة من حكومات الدول الأعضاء في مجلس المنظمةأنشأ  25/3/1958عاھدة روما في م

  لمتابعة المفاوضات. 1958أكتوبر 
ھذا  ھ. منورغم الدراسات العدیدة التي قام بھا المجلس واللجان، فإن القلیل منھا جرى الأخذ ب

 بناء على دراسة 17/12/1957التي أنشئت في  ENEA وكالة الطاقة النوویة الأوروبیةمشروع 
 ت في نفسأنشئ أعدتھا لجنة الطاقة النوویة، لتقوم بالتنسیق مع جماعة الطاقة الذریة الأوروبیة التي

مل عي من الوقت تقریبا. ویلاحظ أن نشاطات المنظمة تشابھ إلى حد كبیر ما أخذ بھ المجتمع العرب
 راساتبالدام . بل إن القیمجلس الوحدة الاقتصادیة العربیةفي ذلك مشترك، في مؤسساتھ المختلفة، بما 

  أتھ.المطلوبة لمنظمة حلف الأطلنطي جعل المنظمة تقوم بدور مماثل للمجلس الاقتصادي عند نش

 OECD ) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة2(

وقعت في  Conventionبموجب اتفاقیة  1961تحولت منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي في 
، ضمت بجانب OECDإلى منظمة أوسع "للتعاون الاقتصادي والتنمیة"  14/12/1960باریس في 

 لتصبح منظمة أعضاء منظمة التعاون الأوروبي الولایات المتحدة وكندا، ثم انضمت الیابان واسترالیا،
ح میثاق مة. وقد أصبدولة دیموقراطیة ذات اقتصادات سوق متقد 29للدول الصناعیة. وھي تضم حالیا 

وأعید  ).14دولة موقعة (مادة  15عند استكمال وثائق التصدیق من  30/9/1961المنظمة نافذا في 
ل ببروتوكول )، وانتھي العم15تشكیل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي بمجرد نفاذ المیثاق (مادة 

م كندا ن تنضأیثاق تلك المنظمة، على تلك المنظمة بمجرد نفاذ میثاق الأخیرة وحل ھذا المیثاق محل م
  والولایات المتحدة إلى عضویتھا وذلك بموجب بروتوكول ملحق بالمیثاق.

  ):1وتحدد أھداف المنظمة في الآتي (المادة 
 .تحقیق أقصى قدر من النمو الاقتصادي المتواصل والتوظیف  
 .المساھمة في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في أرجاء المنظمة  
  وتنسیق جھود الدول الأعضاء لصالح الدول النامیة.حفز  
 .المساھمة في توسیع التجارة العالمیة على نطاق متعدد الأطراف بدون تمییز  

غیر أن المنظمة لم تستطع أن تلعب دورا یذكر في مجال تنسیق السیاسات الاقتصادیة، واقتصر 
العاملین في أمانة منظمة  ة لتشغیل الأفرادكمحاولوالمعلومات مما جعلھا تبدو  عملھا على تبادل الآراء

ھدفا لنمو  1961التعاون. وتمشیا مع عقود التنمیة للأمم المتحدة، وضع اجتماعھا الوزاري في نھایة 
% سنویا) وقد بلغ   4.1% (بمتوسط   50الناتج المحلي الصافي للدول الأعضاء خلال السبعینات بنسبة 

% وھو ما   65تحدد ھدف للنمو خلال السبعینات یبلغ  1970%. وفي منتصف   55المتحقق فعلا 
عجزت الدول الأعضاء عن تحقیقھ نتیجة التضخم الركودي الذي ظلت تعاني منھ لفترة طویلة. ورغم 
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عدم تغیر أھداف المنظمة، فقد استطاعت أن تتكیف وفقا لأولویات الأعضاء استجابة للأحداث 
  ل القیام بأنشطة عدیدة موجھة للدول غیر الأعضاء.والتغیرات العالمیة. واتخذ ھذا مؤخرا شك

الطاقة،  ویغطي نشاط المنظمة مجالا واسعا یشمل نواح متنوعة مثل السیاسة الاقتصادیة العامة،
لعامة. لإدارة اة، واالبیئة، التعلیم، الشؤون الاجتماعیة، العلم والتكنولوجیا، الزراعة، التجارة، التنمی

ة، بل لمنظمالاء أولویة متقدمة لشؤون التنمیة. ولم ینعكس ھذا فقط في إسم وكان ھناك اتفاق على إی
ب م بسبشمل أیضا دعم وتنسیق جھود الدول الأعضاء لصالح الدول النامیة. وقد تطور ھذا الاھتما

واقب ضوح عالتغیرات الجذریة التي أصابت البیئة الدولیة وما صحبھا من تحدیات للتنمیة، وتزاید و
  ل.متبادمرض والجھل على الأمن ورفاھة الشعوب في كل مكان في عالم یتزاید اعتماده الالفقر وال

  وتنص المادة الثانیة على أن الدول الأعضاء تقوم منفردة ومجتمعة بالآتي:
(   تحقیق الاستخدام الكفء لمواردھا الاقتصادیة. أ

  .لمھنيث وتدعیم التدریب اب) وتقوم في مجال العلم والتكنولوجیا بتطویر مواردھا وتشجیع البح
تفادى جي، و) اتباع سیاسات موجھة إلى تحقیق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي الداخلي والخارجـ

  التطورات التي یمكن أن تعرض اقتصاداتھا أو اقتصادات دول أخرى إلى الخطر.
( اریة ت الجوالمدفوعا ماتتبادل السلع والخدمتابعة الجھود من أجل تخفیض أو إزالة العوائق أمام  د

  والاستمرار في تحریر تحركات رأس المال وتوسیع نطاقھ.
و النم ) المساھمة في التنمیة الاقتصادیة لكل من الدول الأعضاء وغیر الأعضاء التي في طریقھـ

نیة ونة فبوسائل مناسبة، وخاصة بتدفق رأس المال إلیھا، ومراعاة حاجة ھذه الدول للحصول على مع
  ر أسواق للتصدیر.وتوفی

دة في الما عھداتوتنص المادة الثالثة على أنھ من أجل تحقیق الأھداف الواردة في المادة الأولى والت
  الثانیة، تتفق الدول الأعضاء على ما یلي:

(   إخطار بعضھا البعض والمنظمة بالمعلومات اللازمة لتحقیق ھذه النشاطات. أ
  یھا.بدراسات والمشاركة في مشروعات یجري الاتفاق عل ب) التشاور معا بصورة مستمرة والقیام

  ) تعزیز التعاون وتنسیق مواقفھا إذا اقتضى الأمر.جـ
نص یا لم وللمنظمة من أجل تحقیق أھدافھا أن تقوم باتخاذ قرارات تكون ملزمة للدول الأعضاء م

ر و غیأدول الأعضاء على غیر ذلك، أو تقدیم توصیات إلى الدول الأعضاء، أو عقد اتفاقیات مع ال
تبادل بین جمیع ). وتتخذ القرارات وتقدم التوصیات بالاتفاق الم5الأعضاء أو المنظمات الدولیة (مادة 

أو  الأعضاء. ویكون لكل عضو صوت، وإذا امتنع عضو عن التصویت لم یؤثر ذلك على صحة القرار
ا ة إلا إذي دولیصبح أي قرار ملزما لأ التوصیة، بالنسبة إلى باقي الأعضاء عدا الدولة الممتنعة. ولا

ار القر قامت بالتصدیق علیھ وفق قواعدھا الدستوریة. ویمكن للدول الأخرى أن توافق على انطباق
  من الآتي: أجھزة المنظمة). وتتكون 6علیھا بصورة مؤقتة (مادة 

مادة (الدائمین  المندوبینویجتمع على مستوى الوزراء أو : ویضم جمیع الأعضاء مجلس المنظمة(أ) 
د لھ ن یجدأ). ویختار المجلس كل سنة رئیسا یرأس اجتماع الوزراء ویساعده نائبان للرئیس، ویجوز 7

  ).9دة (ما تلزم لأعمال المنظمة). ویمكن للمجلس أن یختار أیة أجھزة مساعدة 8مرة واحدة (مادة 
لس سنویا، من الدول الأعضاء، یعینھم المج 10). وتتكون من ممثلي 9، (مادة اللجنة التنفیذیة(ب) 

عرض على ت. وتقوم بدراسة الأمور التي 14یقومون بانتخاب رئیس ونائب للرئیس، وارتفع العدد إلى 
ھ. یض منالمجلس، وھي مسئولة أمامھ وتتلقى تعلیماتھا منھ، ولا یحق لھا إصدار قرارات إلا بتفو

لدول ان في تعقد بعض الاجتماعات بحضور كبار المسئولی وتكلف اللجنة أحیانا بمھام خاصة، كما أنھا
  الأعضاء.

: وتضم العاملین الذین یتطلبھم عمل المنظمة وفقا لخططھا التي یقرھا المجلس، الأمانة العامة(جـ) 
سنوات یعاونھ نائب أمین عام أو أكثر، أو مساعدو أمین عام،  5یعینھم أمین عام یعینھ المجلس لمدة 

س بناء على ترشیح من الأمین العام. ویرأس الأمین العام اجتماع المجلس على مستوى یعینھم المجل
المندوبین الدائمین. ویقوم بمساعدة المجلس بكل الطرق المناسبة وتقدیم اقتراحات إلى المجلس أو أي 

ات من ). ولا یتلقى أعضاء الأمانة العامة أو یطلبوا أي تعلیم10جھاز آخر من أجھزة المنظمة (مادة 
). ومن أھم الإدارات التي 11الدول الأعضاء أو من أي حكومة أو سلطة خارجة عن المنظمة (مادة 
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أقسام وتعمل  4من الأخصائیین في  40التي تضم حوالي  DCD إدارة التعاون التنمويتضمھا الأمانة 
المساعدات التنمویة  ھذه الإدارة مصدرا رئیسیا للمعلومات عن وتعتبركأمانة للجنة مساعدات التنمیة. 

الرسمیة وتدفقات الموارد الأخرى إلى الدول النامیة، ومدیونیات الدول النامیة والدول غیر الأعضاء 
  في المنظمة.

  حقا.لجنة رئیسیة متخصصة تابعة للمنظمة. وسیرد ذكر بعضھا لا 25، وھناك أكثر من اللجان(د) 
 1960مساعدات التنمیة التي تشكلت في بدایة . تحولت مجموعة DAC لجنة مساعدات التنمیة(ھـ) 

لجھود زیز اإلى لجنة مساعدات التنمیة، وھي لا تقدم معونات مالیة إلى الدول النامیة بل تحاول تع
قتصادیة ة الاالدولیة المنسقة والمتكاملة الفعالة وذات التمویل الكافي التي تستھدف مساعدة التنمی

قتصاد ي الاھود الذاتیة للدول النامیة في سعیھا إلى المشاركة فوالاجتماعیة المتواصلة، ودعم الج
للجنة نشئ االعالمي وقدرة الناس على التغلب على الفقر والمشاركة الكاملة في شؤون مجتمعاتھا. وت
ى بھا ي تعنعددا من فرق العمل ومجموعات الخبراء ومجموعات المھام المؤقتة للعمل في المجالات الت

مساواة عونة، الم المب المالیة لمساعدات التنمیة، مساعدات التنمیة، البیئة، الإحصاء، تقییاللجنة: الجوان
ت والطاقا جوانببین النوعین، التنمیة التشاركیة والحكم الجید، الخلافات، السلام والتنمیة، تنمیة ال

یات في دم توصمرة في السنة)، ویحق لھا أن تق 15المؤسسیة. وتتمیز بكثرة اجتماعاتھا (أكثر من 
لدول ااسات مجال عملھا إلى الدول الأعضاء فیھا وإلى المجلس، ویعتبر تقریرھا السنوي عن جھود وسی

قریرا ت 1996الأعضاء مرجعا في مجال التعاون للتنمیة. وقد اعتمد المجلس الوزاري للمنظمة في 
اون التنموي استراتیجیة للتعومساھمة التعاون التنموي. وھو یصور  21للجنة حول تحدید معالم القرن 

تنمیة ة والمن أجل تحقیق عدد من الغایات للتقدم خلال العشرین سنة القادمة في الرفاھة الاقتصادی
للناس  تراعي المسئولیة الأساسیة partnerships من خلال مشاركاتالاجتماعیة والاستدامة البیئیة 

م الجید الحك ة شؤونھا، وما یتطلبھ ذلك من توفروالمؤسسات والحكومات في الدول النامیة من أجل تنمی
good governance ن القانو والإدارة العامة، والمساءلة الدیموقراطیة وحمایة حقوق الإنسان وسیادة

 ن أجلموفض المنازعات والحد من الإنفاق العسكري، واستھداف جھود إعادة البناء وبناء السلام 
  التوافق والتنمویة طویلة الأجل.

ة (كتدریب تقدیم المعونة الفنی مھمتھ 23/10/1962في ، وھو مركز أنشأتھ المنظمة مركز التنمیة) (و
  لملحة.انمیة قضایا الت للدول النامیة، ودراسةالموظفین) یقوم بتجمیع خبرات الدول الأعضاء وإتاحتھا 

وم بدعم لافیا. ویق، ویضم جمیع أعضاء المنظمة ویوغوسCERI مركز البحوث التعلیمیة والابتكار(ز) 
  .لیمیةالبحوث في التعلیم والتجارب ذات الطبیعة المتقدمة لاختبار الابتكارات في النظم التع

ي غرب فدول تقع  9، وھو منبر للتشاور بین أھم المانحین إلى Club du Sahel النادي الساحلي(ز) 
  أفریقیا.

ن لیضم جھازین سابقی 1998ینایر ، وأنشئ في CCNM مركز التعاون مع الدول غیر الأعضاء(ح) 
قوم . ویLCUووحدة الاتصال والتنسیق  CCETھما مركز التعاون مع الاقتصادات في مرحلة التحول 

وق ى السبمساعدة الدول حدیثة الاستقلال واقتصادا وسط وشرق أوروبا في تحولھا إلى نظم تقوم عل
  بالاستفادة من تجارب وخبرات أعضاء المنظمة.

في  من أجل التعاون 15/11/1974في  IEA وكالة الطاقة الدولیةالمنظمة في إنشاء  (ط) وأسھمت
  مواجھة الأزمة التي ترتبت على ارتفاع أسعار النفط.

والاجتماعیة. ویجري  السیاسة الاقتصادیةوتغطي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة جمیع أوجھ 
، في شكل لجان وفرق عمل، جھاز متخصص 200ن أكثر مإعداد وأداء معظم أعمال المنظمة من خلال 

عادة موظفون محدودة المجال، وھم ...إلخ. ولمعظم الدول الأعضاء ممثلون في ھذه الأجھزة ما لم تكن 
حكومیون، بعضھم یأتي من عواصم الدول والبعض الآخر من المندوبیات الدائمة لدى المنظمة. ومن 

الاقتصادي: لجنة السیاسة الاقتصادیة؛ لجنة مراجعة  التكاملذات الارتباط بمجالات أھم ھذه الأجھزة 
الأوضاع الاقتصادیة والتنمیة؛ لجنة البیئة؛ لجنة مساعدات التنمیة؛ لجنة التعاون الفني؛ لجنة التجارة؛ 
لجنة المدفوعات؛ لجنة انتقال رأس المال والعملیات غیر المنظورة؛ لجنة الاستثمار الدولي والمنشآت 

القومیات؛ لجنة الأسواق المالیة؛ لجنة شؤون المالیة العامة؛ لجنة الخبراء في ممارسات الأعمال متعددة 
؛ لجنة مصاید الزراعةالتقییدیة؛ لجنة السیاحة؛ لجنة النقل البحري؛ لجنة سیاسة المستھلكین؛ لجنة 

؛ لجنة التعلیم؛ لاتصالاتواالإعلام والحاسوب  لجنة السیاسة العلمیة والتكنولوجیة؛ لجنة سیاسةالأسماك؛ 
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والمجموعة لجنة الصناعة؛ لجنة الصلب؛ لجنة سیاسة الطاقة؛ لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعیة، 
  الشمال/الجنوب الاقتصادیة. رفیعة المستوى للسلع؛ ومجموعة قضایا

ن متكون تي مثلا، الت فلجنة السیاسة الاقتصادیةوتتكون بعض ھذه اللجان من عدد من فرق العمل. 
نویا، ثا سعدد من المستشارین الاقتصادیین للحكومات ورجال المصارف المركزیة، تجتمع مرتین أو ثلا

) 1(ل رقم أھم أجھزتھا فریق العم الاقتصادي والمالي والسیاسات للدول الأعضاء. ومنلمراجعة الوضع 
) 3قم (رعضاء؛ وفریق العمل الذي یدرس التحلیل الاقتصادي الكلي والسیاسات الھیكلیة للدول الأ

جل یة للأالعمل المعني بالتوقعات الاقتصاد أفضل للمدفوعات الدولیة؛ وفریقلسیاسات تحقیق توازن 
 الأجل سیاسة طویلة للدول الأعضاء، ووضعالقصیر. وتعمل لجنة الطاقة على تنسیق سیاسات الطاقة 

نة إن لجفماعة وجماعة الیوراتوم. كذلك للحفاظ على الطاقة، إلى جانب وكالة الطاقة النوویة للج
 سیما لاخرى، ، بین الدول الأعضاء والدول الأالتحریر متعدد الأطراف للتجارةالتجارة تعمل على تعزیز 

بھا . وإلى جانبصالحھادول أخرى تضر  الأعضاء من ممارساتالنامیة، مع النظر في شكاوى الدول 
ال إن أعمتحقیق قدر أكبر من الاستقرار للسلع. وھكذا فتعمل المجموعة رفیعة المستوى للسلع على 
ن دون أ الاقتصادیة والتشریعات مختلف جوانب السیاساتالمنظمة تتناول بالضرورة عملیات تنسیق في 

ن مددا أقل عتضم  یثار ادعاء بأن ھناك ازدواجیة، أو بأن الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة أقل شأنا لأنھا
لجھازین یام اقف نطاق العضویة، وإدراك الفارق بین التعاون والتكامل، یبرر قبول الدول. بل إن اختلا

  جنبا إلى جنب.
جب ) للمیثاق تمثل المنظمة في الجماعات الأوروبیة المنشأة بمو1وبموجب بروتوكول رقم (

ضیة معاھدات باریس وروما وذلك وفقا للقواعد المنصوص علیھا في ھذه المعاھدات. وتشارك مفو
  .منظمةلجماعتین، الاقتصادیة والیوراتوم، والسلطة العلیا لجماعة الفحم والصلب في أعمال الا

دت إذا جویتضح مما سبق أن المنظمة التعاونیة حالما تنجح في إنجاز أھدافھا یُنھي وجودھا؛ ف
یر وتش أھداف أخرى حلت محلھا منظمة جدیدة بالشكل الذي یمكنھا من أداء الوظائف اللازمة لھا.

قیق اسب لتحشكل إجراء دراسات تضع الأساس للتنظیم المنإلى أن التعاون یتخذ أساسا الحالة السابقة 
نیة لتعاواأھداف معینة، ومن ثم إذا أنشئت مؤسسة خاصة للتعامل مع ھذه الأھداف، امتنعت المنظمة 

ي فاقا دة أوسع نطالبحثیة عن التدخل في المجال المعني. ولھذا فإن المنظمة التعاونیة تكون عا
وإدارة  عضویتھا من المنظمة التكاملیة التي تنشأ بغرض وضع إطار للعمل التكاملي، ورسم مساره،

ات لسیاساشؤونھ. وعلى الرغم من أن توسیع نطاق العضویة في المنظمة الجدیدة أتاح امتداد تنسیق 
ن أطر تم ضمین ھذا كان یمكن أن الاقتصادیة إلى خارج الدول الأوروبیة، فإنھ كانت ھناك آراء ترى أ

في  لدوليمؤسسیة أقل شكلیة (على غرار مجموعة العشرة أو نادي باریس التي أنشأھا صندوق النقد ا
ب بسب یواجھھا النظام النقدي العالميللتشاور بصورة غیر رسمیة تحسبا للصعوبات التي  1961

نظمة مطویر . وتذھب ھذه الآراء إلى أن تالمشاكل التي تعرض لھا الاقتصادان الأمریكي والبریطاني)
ة أن منظم . إلاالتعاون قصد بھ في المقام الأول الإبقاء على كیان یجمع الجھاز الوظیفي الضخم القائم

ري ، وتجالتعاون الاقتصادي والتنمیة طورت من أدائھا واستطاعت مع الزمن أن توسع نطاق عضویتھا
عمل لا للالسیاسات الاقتصادیة. ومن ثم حققت تقسیما مقبو وتنشر دراسات لھا أثر كبیر على صانعي

اجیة ازدو بینھا وبینھا التنظیمات التكاملیة التي تطورت وفق مقتضیات الأحوال دون خلق تعارض أو
  تنطوي على تبدید للموارد أو تصادم في المصالح.

  European Payments Union, EPU ) اتحاد المدفوعات الأوروبي3(
مات التي نشأت في بدایة العھد بالتجربة الأوروبیة، والتي كان لھا صدى في محاولات من التنظی

التكامل العربي، ما تم بشأن تسویة المدفوعات الجاریة. فقد واجھت معظم الدول الأوروبیة مشاكل بعد 
دینة لدول الحرب العالمیة في موازین مدفوعاتھا نتیجة ما أصاب اقتصاداتھا من تدمیر. كما أنھا كانت م

عدیدة بسبب حاجتھا لتمویل نفقات الحرب في مناطق متعددة. ولم یكن في وسعھا سداد دیونھا إلا إذا 
، وھو أمر كان متعذرا بعد انتھاء الحرب مباشرة، حیث كانت القدرات میزان مدفوعاتھاحققت فائضا في 

، وھو ما كان یدعو إلى تقیید الإنتاجیة ومن ثم التصدیریة محدودة، بینما الحاجة للاستیراد كبیرة
الاستیراد، والعمل باتفاقیات للدفع والتجارة تقید بموجبھا الصادرات من السلع الضروریة أو الشحیحة 
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والواردات من المنتجات غیر الضروریة. وكان یسمح بأرصدة للتعاملات تمنح مقابلھا ائتمانات، وما 
وجدت بعض الدول أنھ قد تراكم لھا فوائض مع دول تجاوز ذلك یسدد بالذھب أو الدولار. وسرعان ما 

واقتضى  1947معینة وعجوزات مع أخرى. وفشلت إنجلترا في استعادة قابلیة التحویل للإسترلیني في 
  ھذا الحصول على ائتمانات من الولایات المتحدة لتمویل التجارة.

ع نافى مومالیة ونقدیة تتوھكذا فإن وجود عجز ھیكلي یدفع الدول إلى استخدام سیاسات تجاریة 
 اون فیمان تتعمتطلبات تحریر التجارة الدولیة، بما في ذلك التجارة البینیة. ویكون من الأفضل لھا أ

وذلك  اشرة،بینھا على تخفیف الحاجة إلى استخدام العملات الأجنبیة لسداد قیمة الواردات بصورة مب
ة ي كل صفقبیة فنة، بدلا من أن یتم تحویل عملة أجنباتباع نظام للمقاصة بین العملیات الدائنة والمدی

بما یظل كنھ رتعُقد، وذلك خلال فترة محددة. فالرصید بین الجانبین یكون أصغر من مجموع العملیات، ل
تكون  ل حیثكبیرا عند اقتصار المقاصة على دولتین. لذلك یكون من الأفضل تعمیمھا إلى عدد من الدو

ة ى مدینة، فیكون الرصید النھائي بدوره أصغر من مجموع الأرصدبعض أرصدتھا دائنة والأخر
لات لى عمالمدینة. وھكذا تصبح المقاصة متعددة الأطراف بدلا من أن تظل ثنائیة، وتنقص الحاجة إ
ر في النظ أجنبیة بدرجة أكبر. فإذا عجزت دولة رغم ذلك عن تدبیر ما یلزم من عملات أجنبیة، أمكن

 ي الاستیراد ولا تقیده بما یضر صادرات باقي المجموعة.إقراضھا حتى تستمر ف
 بتمبروقد كان من أھم إنجازات المنظمة إنشاء اتحاد المدفوعات الأوروبي تحت إشرافھا في س

  (أي بأثر رجعي)، وحددت لھ ثلاثة أھداف: 1/7/1950، لیبدأ عملھ في 1950
 .إزالة العوائق أمام قابلیة العملات الأوروبیة للتحویل  
 .إزالة العوائق الكمیة  
 .إیقاف الممارسات التجاریة الثنائیة  

 طرافوكانت الفكرة الأساسیة من إنشاء اتحاد المدفوعات الأوروبي أن یعمل كنظام متعدد الأ
دول بل القلتسویة المدفوعات بین أعضائھ، یقوم فیھ كل بنك مركزي بتسجیل الدائنیات والمدیونیات 

ھر، ) في نھایة كل ش1930(المنشأ في بازیل في  BISویات الدولیة الأخرى ویخطر بھا بنك التس
ین اصة بلیجري المقاصة بین الجانبین ویضیف الرصید إلى تراكم الأرصدة السابقة بما یسمح بالمق

 1949ل % من قیمة مدفوعاتھا خلا  15الأرصدة الدائن منھا والمدین. واحتسب لكل دولة حصة تعادل 
إلى  ت المنظورة وغیر المنظورة مع باقي الدول الأعضاء، وقسمت الحصةالمترتبة على المعاملا

%   20یقل  % عن الأول ثم  100خمسة أقسام متساویة. وتمُنح الدولة ائتمانا عن ھذه الأقسام یعادل 
لدائنة ا% من الحصة، وما زاد عن ھذا یسدد بالذھب. أما الدول   60لكل قسم تالي، أي ما مجموعھ 

سام بما % فقط عن باقي الأق  50% عن القسم الأول ثم   100تمنح الاتحاد ائتمانا  فكان علیھا أن
 % من جملة حصتھا، وتحصل على الباقي ذھبا. وكانت جمیع المعاملات تسجل  60مجموعھ أیضا 

نبا لتأثیر التي حددت قیمتھا بما یساوي قیمة الذھب بالدولار، تج EUAبالوحدة الحسابیة الأوروبیة 
ون دولار ملی 350سعار الصرف على الأرصدة السابقة. وقد أسھمت الولایات المتحدة بمبلغ تغیرات أ

ن موعات كرأسمال للصندوق لتمكینھ من السداد إلى الدول الدائنة بما یفوق ما تحصل علیھ من مدف
لى إمكان ع 1952 الدول المدینة. وتجدد العمل بالاتحاد بعد انتھاء السنتین المحددتین لأجلھ، واتفق في

اتفق  1954ي مطالبة جمیع الأعضاء بدفع مبالغ مؤقتة للاتحاد إذا كان ھذا لازما لتسییر أعمالھ. وف
 دیونیتھامربع  على أن تقوم الدول بالتفاوض مباشرة لتخفیض المدیونیة بأن تقوم الدول المدینة بتسدید

  مباشرة وتقسیط الباقي على عدة سنوات.
% بینما جري تسدید نصف الأرصدة ذھبا والباقي   20لحصص إلى زیدت ا 1/7/1954وبدءا من 

% منھا. ورغم   75ورُفعت النسبة المسددة ذھبا إلى  1955 /29/7بائتمان. ثم زیدت الحصص في 
فقد ظل العمل ساریا باتحاد المدفوعات إلى أن  5/8/1955في  EMA الاتفاقیة النقدیة الأوروبیةتوقیع 

. وظلت ھذه الاتفاقیة تتجدد سنویا إلى أن جددت لمدة 27/12/1958یذ في دخلت الاتفاقیة حیز التنف
. وقد استمر العمل بنظام التسویات 1971، ثم ثلاثا أخرى حتى نھایة 1966ثلاث سنوات في بدایة 

بتقدیم الائتمانات المترتبة علیھ.  European Fund الصندوق الأوروبيمتعددة الأطراف، على أن یقوم 
ملیون دولار بتحویل رصید اتحاد المدفوعات  607.5% من رأسمالھ البالغ   45ق على وحصل الصندو
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إلیھ، بینما حصل على الباقي من مساھمات الأعضاء. إلا أن دور الاتفاقیة خلال الستینات ظل محدودا 
  بعكس الدور الھام الذي أداه الاتحاد في الخمسینات.

بتحدید  روبیةلكافیة لمواجھة العجوزات بین الدول الأووأدى الاتحاد إلى خلق الموارد التعویضیة ا
 یھ كلفحصة لكل دولة. وتتخذ الحصة أساسا للتسویة الآلیة للفوائض. وأنشئ صندوق مشترك تساھم 

قابلیة  عندما أعلنت 27/12/1958% من حصتھا. وأنھي العمل بالاتحاد في  60دولة بنسبة تصل إلى 
حریر لیب تبینھا. وقد صحب مفاوضات إنشاء الاتحاد النظر في أسا العملات الأوروبیة للتحویل فیما

ل بي. الأوالعر التجارة. وتوضح التجربة الأوروبیة في ھذا المجال أمرین لھما مغزاھما بالنسبة للتجمع
ع . والواقھدافھأن التكامل لیس أداة لتصحیح العجز الھیكلي، بل ھو یتطلب إزالة ھذا العجز حتى یحقق أ

م اتحاد د قیاوعة البنیلوكس تعثرت في بدایتھا بسبب كبر عجز ھولندا تجاه بلجیكا، إلى أن ساعأن مجم
 نجاح المدفوعات على تخفیف العبء على ھولندا، فبدأ البنیلوكس في التحرك نحو أھدافھ. بل إن

ضافة ات بالإدور اتحاد المدفوع الأولى یمكن أن یعزى إلىالجماعة الاقتصادیة الأوروبیة في مراحلھا 
الات أن احتم لثانياإلى قیام منظمة التعاون الأوروبي بتخفیف القیود الكمیة على التجارة البینیة. الأمر 

ل لتبادانجاح الدول أعضاء إقلیم تكاملي في التعاون على مواجھة عجزھا الھیكلي تزداد إذا كان 
ول دل بین المعنیة. ویذكر في ھذا الصدد أن ضعف التبادالإقلیمي ذا أھمیة ملموسة بالنسبة للدول 

  .1966السوق العربیة المشتركة حد من إمكانیة قیام اتحاد مدفوعات عربي في سنة 

  EFTA ) رابطة التجارة الحرة الأوروبیة4(
  :نشأة الرابطة

ققتھ ، رغم النجاح الذي ح1954أدى فشل محاولتي إنشاء جماعة للدفاع وأخرى سیاسیة في سنة 
جموعة نتھ مجماعة الفحم والصلب في أوائل نشأتھا، إلى دفع الجھود الأوروبیة في اتجاھین الأول تب

عض بالبنیلوكس، مستندة إلى تجربتھا الخاصة، وھو إقامة سوق مشتركة، مع تعمیق التكامل في 
ة اتحاد قاملإعداد القطاعات كالنقل والطاقة، وقد قبلت دول الجماعة الست ھذا الاقتراح وبدأت في الإ

انیا بریط جمركي وكذلك تجمع أوروبي للطاقة الذریة (سنتناولھ فیما بعد). أما الثاني فقد تزعمتھ
لتي وبي ابالدعوة إلى إقامة منطقة تجارة حرة صناعیة بین أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي الأور

ة. المنطق السوق المشتركة إلى ھذه إمكان انضمامأیدت الفكرة خوفا على انتھاء دورھا، وأشارت إلى 
لفحم االانضمام إلى جماعة  تذرعت بھا في رفضھاوكان دافع بریطانیا (بالإضافة إلى الحجة التي 

ن عبتعد والصلب، وھي عدم الثقة في دیموقراطیة سلطة فوق وطنیة) ھو الجمع بین الحسنیین، بأن ت
ول لیة مع دتفضی یلا، والاكتفاء بما لھا من علاقاتقطاع الزراعة الذي اتضح فیما بعد أنھ یشكل عبئا ثق

لصناعیة اتجات الكومنولث، توفر لھا قاعدة رخیصة من المواد الأولیة، تھیئ لھا میزة تنافسیة في المن
لى یصة عفي الأسواق العالمیة، إلى جانب المزایا الخاصة في أسواق الكومنولث، وھو ما جعلھا حر

لطة طلب سى اتحاد جمركي. وبدیھي أن تنظیم المنطقة الحرة لم یكن یتعدم تجاوز المنطقة الحرة إل
نشأ ألجماعة الفحم والصلب بسببھا. على أن ھذا  رفضتھا ورفضت الانضمامفوق وطنیة، سبق لھا أن 

یب ي ترتفتخوفا من أن تمثل المنطقة الحرة بدیلا أقل إلزاما، یثبط من عزیمة الدول على الدخول 
ك كان جع ذللأشد إلزاما. وإذا كانت بعض الدول قد اختارت البدیل الأسھل، فإن مرالسوق المشتركة ا

ؤدي ین أن مأحد أمرین: الأول، ھو تخوف الدول التي تتبع سیاسة الحیاد (النمسا وسویسرا والسوید) 
ت ال ذاالشم الترتیب الأقوى إلى التزامات سیاسیة وعسكریة تتعارض مع تلك السیاسة؛ والثاني أن دول

ي منطقة واء فسالصلات التجاریة الوثیقة ببریطانیا (أیرلندا والدنمرك والنرویج) فضلت البقاء معھا، 
لي ب التكاملترتیاالتجارة الحرة عند قیامھا، أو الجماعة الأوروبیة عند انضمام بریطانیا إلیھا. أي أن 

ى ھذه ال إل. ثم انضمت البرتغتبع ھیكل التجارة، وعمل على تعزیزھا، ولم یكن ھو العامل على خلقھا
تركیا ولندا المجموعة لنفس الأسباب، أما الدول الأخرى الأقل تطورا في الصناعة (وھي أیسلندا وأیر
لوقت انفس  والیونان) فقد تعذر علیھا دخول الجماعة الأوروبیة بسبب تدني مستواھا الاقتصادي، وفي

ر ریر یضفي السلع الصناعیة فقط، لأن ھذا التحرفضت الانضمام إلى رابطة تستھدف تحریر التجارة 
  بصناعتھا المتخلفة عن باقي أعضاء الرابطة، لا سیما بریطانیا.
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رت ، واقتص3/5/1960، ودخلت حیز التنفیذ في 4/1/1960في  اتفاقیة ستوكھولموھكذا تم توقیع 
 مادة( ام أعضاء جددمع إمكان انضم ،Outer Seven الدول السبع الخارجیةعضویتھا في البدایة على 

لعمل ا). وتنص دیباجة المیثاق على 42) وانسحاب دولة عضو بعد سنة من الإخطار بذلك (مادة 41
 ، بما فيوروبيعلى تسھیل إزالة العوائق أمام التجارة وتحقیق تعاون وثیق بین دول منظمة التعاون الأ

  ):2حو التالي (مادة ذلك أعضاء الجماعة الأوروبیة. وتحددت أھداف الرابطة على الن
( أ   ة.لرابطتحقیق التوظیف الكامل، والاستقرار المالي والارتفاع المستمر في مستوى المعیشة ل (
  في التجارة بین أعضائھا. العمل على سیادة المنافسة العادلة (ب)

  ) تجنب حدوث تباین كبیر في توفیر المواد الخام المنتجة داخلھا.جـ(
( د   لتجارة العالمیة.في توسیع ا المساھمة (

  :تطور العضویة
ال لبرتغبدأت الرابطة بالدول السبع الخارجیة التي رفضت الانضمام إلى الجماعة الأوروبیة (ا

 بعة لدولالتا وینطبق المیثاق على الأراضي وبریطانیا والدنمرك والسوید وسویسرا والنرویج والنمسا).
ت جرینلند ). فانضم43قاتھا الخارجیة ذلك (مادة أعضاء عندما تعلن الدولة العضو المسئولة عن علا

مت . وانض1964بإعلان من الدنمرك. أما مالطة فقد استقلت في  1968، وجزر فارو في 1961في 
ضو وتحولت إلى ع 1967مع الرابطة في  واستكملت تحریر تجارتھا، 1961فنلندا كعضو مشارك في 

ضح وعندما ات برنامجا انتقالیا. 1970. ومنحت أیسلندا عند انضمامھا في أوائل 1986عامل في 
ل أن یجف قب 1961لبریطانیا أن الجماعة الأوروبیة بدأت تحرز نجاحا، تقدمت بطلب انضمام لھا في 

یاھا تشكك الرئیس الفرنسي دیجول في نوا ، غیر أن1967مداد میثاق الرابطة، وكررت الطلب في 
ر ظل أموحال دون انضمامھا، وھو ما عطل انضمام الدول الأخرى التي تقدمت بطلبات انضمام معھا. 

من  على انضمام كل 1972انضمام بریطانیا معلقا عشر سنوات إلى أن ذھب دیجول، حیث ووفق في 
لص في ، وكان ھذا أول تق1/1/1973عتبارا من ا وأیرلندا للجماعة الأوروبیةبریطانیا والدنمرك 

ام. بعد استفتاء ع 1985عضویتھا. وقد تبعت جرینلند الدنمرك إلى أن انسحبت من الجماعة في 
سوید وفنلندا في ثم النمسا وال 1986بالمقابل انضمت لیختنشتاین للرابطة. وبانتقال كل من البرتغال في 

على أربع دول ھي أیسلندا وسویسرا  1995بار من إلى الجماعة اقتصرت الرابطة اعت 1995
  ولیختنشتاین والنرویج، حیث رفضت الأخیرة في استفتاء شعبي الانضمام للجماعة.

  :مؤسسات الرابطة
( أ ھو وسبي). ، ویتكون من ممثل لكل دولة لھ صوت واحد فیھ (أي أنھ لم یؤخذ بالتمثیل النالمجلس (

مجلس قد الة علاقات وثیقة مع دول أخرى أو منظمات دولیة. ویعیشرف على تنفیذ المیثاق، وعلى إقام
ل للدو اجتماعین سنویا على مستوى الوزراء، واجتماعات أسبوعیة على مستوى المندوبین الدائمین

ارات القر الأعضاء، یقوم بالإعداد لھا نوابھم. وتتداول الدول رئاسة المجلس كل ستة أشھر. وتتخذ
ضاء ول أعدستثناء عدد محدود من الأمور، مثل إجراءات الشكاوى، أو إعفاء والتوصیات بالإجماع، با

  ).32من التزاماتھا، أو إذا جرى اتفاق مسبق على أن یكون القرار بالأغلبیة (المادة 
ریفة ن التع، وبدأ العمل بلجنتین: لجنة خبراء الجمارك والمنشأ، وتنظر في شؤواللجان الدائمة(ب) 

ي عاھدة (فبالم نة لخبراء التجارة التي تنظر في الشؤون التجاریة الأخرى المتضمنةوقواعد المنشأ، ولج
ون لجنة الموازنة وتقدم مشورة حول القضایا المالیة وشؤ 1960). ثم أنشئت في 12- 3المواد 

لسنویة اإنشاء لجنة استعراض الزراعة لمعاونة المجلس في مراجعتھ  1963الموازنة. وتلا ذلك في 
لدول ایة في في المنتجات الزراعیة، ولجنة للتنمیة الاقتصادیة وتدرس قضایا وسیاسات التنمللتجارة 

 لنھوضالأعضاء تعالج قضیة التفاوتات في مستویات النمو وأسالیب تمویل الصناعات، ومتطلبات ا
شاء إن 1964ببعض الصناعات في الدول الأعضاء الأقل تقدما (كالبرتغال) وتخطیط النقل. وتلاھا في 

عمال أا على الأعضاء من حیث تأثیرھ الاقتصادیة والمالیة للدوللجنة اقتصادیة، تقوم بدراسة السیاسات 
فریق  لجنة عارضة أو 50الرابطة، وكذلك لجنة عوائق التجارة. وبالإضافة إلى ذلك أنشئ حوالي 

  عمل.
فیھا (بما في ذلك فنلندا)  ویمثل كلا من الدول الأعضاء، 1961، وأنشئت في اللجنة الاستشاریة) جـ(

خمسة مندوبین غیر رسمیین یمثلون التنظیمات الأھلیة مثل نقابات العمال ورجال الأعمال، وتجتمع 
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اللجنة أنشئت  1966مرتین على الأقل سنویا تحت رئاسة رئیس المجلس (بمستواه الوزاري). وفي 
  كلجنة فرعیة. الاقتصادیة والاجتماعیة

 ( د  ستشاريلدول الرابطة، وھي إحدى اللجان الدائمة التي أضیفت كجھاز ا مانلجنة أعضاء البرل(
  یقوم أیضا بتوصیل المعلومات، وتجتمع عادة مرة سنویا.

  ، للرابطة وفنلندا لإدارة شؤون مشاركة فنلندا في الرابطة.المجلس المشترك) ھـ(
  فیھا المائة.، وأنشئت في جنیف، ولم یتجاوز عدد العاملین الأمانة العامة) و(

  تنظیم العمل بالرابطة

ت في اقتصادا Fair Competition" المنافسة العادلةاعتمدت الرابطة فلسفة تحقیق متطلبات "
س عمل تي تمال الرسوم الجمركیة والقیود الكمیة والإجراءاتالدول الأعضاء. وتشمل ھذه المتطلبات كلا من 

  المنشآت الصناعیة:
( أن  اء دونفیما بین الدول الأعض لة الرسوم على واردات السلع الصناعیةإزافركزت الرابطة على  أ

، وذلك وفق )22) أو الأسماك والمنتجات البحریة (مادة 21ینطبق ذلك على المنتجات الزراعیة (مادة 
أي في  جدول زمني روعي فیھ أن یتوافق مع موعد استكمال الجماعة الأوروبیة لاتحادھا الجمركي،

م الأساسیة . وتحددت الرسو1966في نھایة  الكامل تقدم ثلاث سنوات لینجزولكن التنفیذ . 1970بدایة 
ن بریطانیا ملبعض المنتجات لكل  نص علیھ المیثاقبالنسبة للدنمرك، وبما  1/3/1960بتلك المطبقة في 

 Aلحق والنرویج. وللمجلس أن یحدد السعر الأساسي لأي منتج أو یترك ذلك للدولة المعنیة (الم
لمجلس أن ). كما أن ل3للمیثاق). وللدول الأعضاء أن تسبق الجدول الزمني المقرر للتخفیض (مادة 

لاستمرار نحت كل من النمسا وسویسرا حق ابتقریر معدلات أسرع للتخفیض. ومُ  1961یقوم قبل نھایة 
رتفاع % من الرسوم على بعض المنتجات الغذائیة حتى نھایة الفترة الأصلیة نظرا لا  40في فرض 

نیع التص تكالیف خامات ھذه المصنوعات. أما البرتغال فقد روعي الاختلاف في مستوى دخلھا ومستوى
فترة  ، خلالعشر سنوات إضافیة، كما سمح لھا بأن تقومبینھا وبین باقي أعضاء الرابطة فأعطیت مھلة 

ك ، وذلمحدودة، بزیادة الرسوم السائدة أو بفرض رسوم جدیدة لأغراض حمایة فروع إنتاجیة جدیدة
تكن صادراتھا  ، أو تلك التي لم1960تشجیعا لحركة التصنیع فیھا. أما السلع التي لم تكن تنتجھا قبل 

ي. من % من جملة إنتاجھا فیطبق علیھا جدول التخفیضات العاد  15ز تتجاو 1958- 56خلال الفترة 
جھة أخرى فقد حددت مجموعة من السلع التي یطبق علیھا جدول أسرع للتخفیض إذا تجاوزت 

 10 مھا فترة% من إنتاجھا لمدة ثلاث سنوات متتالیة. أما أیسلندا فقد منحت عند انضما  15صادراتھا 
جدیدة. كما سنوات یمكنھا خلالھا زیادة الرسوم لحمایة الصناعات ال 4لة سنوات لإلغاء الرسوم، ومھ

ة إلى محتاجنصت اتفاقیة مشاركة فنلندا على إطالة فترة إزالة الرسوم على منتجات بعض الصناعات ال
یة صندوق تنمتطویر كالمنسوجات والمنتجات المعدنیة. یضاف إلى ذلك أن الرابطة قررت إنشاء 

. اھتم بوجھ خاص بتطویر الصناعات الصغیرة والمتوسطة فیھا 1976برتغال في خاص بال صناعیة
مس وعندما انضمت البرتغال للجماعة الأوروبیة استبقي ھذا الصندوق حتى نھایة السنوات الخ

  ا.تقدم خاصة لكل من الدول حدیثة الانضمام والأقل . وھكذا روعي وضع برامجوالعشرین المقررة لھ
 (وھي سویسرا والبرتغال رسوما على الصادراتفقد منحت الدول التي تفرض ب) من جھة أخرى 

 دول غیر ت إلىوفنلندا) مھلة سنتین لإزالتھا، ما لم یكن القصد منھا مواجھة إلغاء رسوم على الصادرا
 ).8أعضاء في الرابطة (مادة 

 لصناعیة، مثلعلى بعض المنتجات ا رسوما إیرادیة) ولما كانت بعض الدول الأعضاء تفرض جـ
دفھا منتجات التبغ والمشروبات الروحیة والحلوى والسیارات، فقد أجیزت ھذه بشرط ألا یكون ھ

ان على ة. وكالأساسي حمایة المنتجین المحلیین من واردات مماثلة أو بدیلة لھا من باقي دول الرابط
 لاركیة، في موعد الدول الأعضاء أن تتخلص من ھذه الرسوم بالتناظر مع تخفیض الرسوم الجم

دول ). ورغم صعوبة تحدید عنصر الحمایة في ھذه الرسوم استطاعت ال6(مادة  1965یتجاوز أول 
ھذه  ا لأنالأعضاء أن تتوصل إلى تطبیق القاعدة العامة عدا البرتغال التي استمرت بعض الوقت نظر

 الرسوم كانت تشكل نسبة ھامة من إیراداتھا العامة.
( تدریجیا على نحو لا یؤدي إلى  إزالة القیود الكمیةل الأعضاء بالاتفاق على كذلك قامت الدو د

لأعضاء  ما تخصصھ من حصص استیراد)، على أن تبدأ بزیادة 10مصاعب تتعذر مواجھتھا (مادة 
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% كخطوة أولى، على أن تزاد سنویا بنفس النسبة بعد ذلك، كما تقوم   20بنسبة  1959الرابطة في 
ى مثل ھذه الحصص إن لم تكن قائمة قبل نشأة الرابطة. وإذا ترتب على إزالة القیود الدول الأعضاء عل

). ویجوز فرض 10الكمیة صعوبات لدولة عضو جاز للمجلس إقرار ترتیبات بدیلة بالأغلبیة (مادة 
قیود كمیة عند التعرض لصعوبات في میزان المدفوعات، تزال بانتھائھا. فإذا استمرت ھذه الصعوبات 

شھرا وھددت القیود سیر الرابطة اتخذ المجلس قرارا بالأغلبیة بترتیبات بدیلة. وتعین  18ر من أكث
باستثناء ما تتطلبھ القیود على التصدیر لغیر الأعضاء  1961إزالة القیود على الصادرات قبل نھایة 

قیت مثلا قیود ). واستثنیت بعض الحالات الخاصة من القیود الكمیة لفترات محدودة. فاستب11(مادة 
التصدیر في حالات تنطوي على احتمال تعرض الاحتیاطي المحلي من مورد معدني للنضوب، وھو ما 

). كذلك أجیز لفنلندا استبقاء قیود كمیة على استیراد بعض المواد (الوقود Gطبق على البرتغال (ملحق 
ألا ا وبین الاتحاد السوفیتي، بشرط والأسمدة) لمساعدتھا على استیفاء اتفاقیات تجاریة كانت قائمة بینھ

من اتفاقیة المشاركة). ویجوز  4بین المنتجین من مختلف دول الرابطة (مادة  یخل ھذا بفرص التنافس
) بالنسبة للإجراءات التي تتعلق بالصحة أو الأمن العام أو الاحتكارات 11، 10إقرار استثناء للمادتین (

الملكیة الصناعیة أو المقتنیات الوطنیة من الآثار التاریخیة العامة أو المنشآت ذات الامتیاز أو 
 ).12والأعمال الفنیة، وتلك التي تنظم تسویق الذھب والفضة ومنتجات السجون (مادة 

عضاء أ) على أن أھم القضایا التي أثیرت ھي المترتبة على اختلاف الرسوم على الواردات بین ھـ
 Trade" انحراف مسار التجارةات الكفیلة بمنع ظاھرة "الرابطة، حیث اتخذت الرابطة الإجراء

Deflection  عادة إالتي تتخذ شكل دخول الواردات من خارج الرابطة إلى الدول منخفضة الرسوم ثم
ن أضمان تصدیرھا إلى الدول مرتفعة الرسوم لتكتسب قدرة أعلى على المنافسة فیھا. ویعالج ذلك ب

من  داخل المنطقة والتحوط من تحول مسار السلع المستوردة ینصب التحریر على السلع المنتجة
 ن خارج، حیث تقرر ألا تتجاوز المستلزمات المستوردة مقاعدة دولة المنشأخارجھا وذلك بمقتضى 

ى قائمة ثانیة عل% من سعر التصدیر، و/أو اتباع عملیة معینة في الإنتاج. وتطبق القاعدة ال  50الرابطة 
لأساسیة ) معظمھا منسوجات، لأن شرط النسبة قد لا یتحقق. وتعتبر المعادن اBمن المنتجات (ملحق 

ر في النظ من مصدر الرابطة إذا ما أدخلت في عملیات إنتاجیة داخل الرابطة. ویقوم المجلس بإعادة
یل تقوم بھ ). وتنص المعاھدة أیضا على ضرورة الإبلاغ عن أي تعد4قواعد المنشأ من آن لآخر (مادة 

لأعضاء لدول الرسوم استیرادھا من دول غیر أعضاء، قبل تطبیقھ بثلاثین یوما حتى تتوفر لباقي ادولة 
لا یعتبر تفاوت ). و5فرصة التظلم منھ أمام المجلس إذا ثبت أنھ یؤدي إلى انحراف مسار التجارة (مادة 

ى  علنھا دلیلاقدرات الدول الأعضاء على المنافسة في الأسواق الخارجیة بسبب تباین الرسوم بی
، لمنطقةالرسوم التي تفرض على الواردات من خارج ا انحراف مسار التجارة. فإذا ترتب على تعدیل

لرابطة عضاء اأبزیادة تدفق الواردات إلى دولة من دول أخرى من  تحویل للتجارةبالتغییر أو الإلغاء، 
جازة كنھ إر بأسرع ما یمكن، ویمعلى نحو یھدد إنتاجھا المحلي، عرض الأمر على المجلس لاتخاذ قرا

ن جھة أخرى م). 5إجراءات وقائیة لمدة أربعة شھور یتم خلالھا إعادة النظر في معیار المنشأ (مادة 
سبب بشاكل فإن قضیة استرداد الرسوم عند إعادة تصدیر المنتجات إلى دول أعضاء (الدروباك) تثیر م

یا ى مزاول المنتج في الدولة مرتفعة الرسوم علتشجیع التصدیر على حساب المبیعات المحلیة، وحص
مع  تفوق ما یحصل علیھ منافسوه من أعضاء آخرین. لذلك ینص المیثاق على وضع قواعد التعامل

منشأ قبل ، على أن تزال عن السلع المستفیدة من الاستردادات صفة ال1960الاستردادات قبل نھایة 
تحاد رة إلى الاب بدیلا للتقدم من مرحلة منطقة التجارة الح). وتعتبر ھذه الأسالی7(مادة  1970نھایة 

  الجمركي.
(  منتجینال التي تعطي مزایا إلىبالتخلي بصورة تدریجیة عن الممارسات  المنشآت العامةوتطالب  و

  ).14المحلیین، مثل الرسوم والحصص والمعونات الحكومیة أو التمییز في المعاملة (مادة 
( كتبادل الخدمات أو انتقال رأس لرابطة ألا تتدخل في المبادلات الأخرى من جھة أخرى قررت ا ز

). ورأت أنھ لا 16المال، طالما أنھا لا تتسبب في ضیاع المنافع المترتبة على تحریر التجارة (مادة 
مبرر لوضع قواعد خاصة في ھذا الشأن اكتفاء بما تضمنتھ اتفاقیات أخرى، سواء كانت ثنائیة أم 

طراف، وسواء كانت بین دول الرابطة أو بین بعضھا ودول أخرى خارجھا. من جھة أخرى متعددة الأ
معاملة أبناء دول الرابطة معاملة مواطني الدولة المضیفة عند إقامتھم منشآت  1966قررت في مایو 

تجاریة فیھا، أو منشآت تقوم بإنتاج مصنوعات تستوفي شرط المنشأ وتخصص نسبة عالیة منھا 
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اعتبر المجلس أن التمییز ضد غیر  1968لتصدیر إلى دول أخرى داخل الرابطة. وفي لأغراض ا
المواطنین في نشاطي التجارة أو التجمیع للمنتجات ذات منشأ الرابطة یعتبر منتقصا من منافع تحریر 
التجارة. وكانت أھم الاستثناءات شروط النفاذ إلى أسواق رأس المال والاستثمار في منشآت قائمة 

 ملكیة الموارد الطبیعیة.و
 خلق قدر منھا ح) والواقع أن قاعدة عدم التمییز بین مواطني دول الرابطة كانت قاعدة رئیسیة یُستھدف

ادلة. ة العقدر الإمكان كمحاولة لتوفیر شروط المنافس من التماثل بین أوضاع أسواق الدول الأعضاء
ؤثر لتي تاق، بل تفادي الإجراءات الحمائیة اولا یُقصد بذلك فرض أوضاع متماثلة على جمیع الأسو

ت سیاساعلى أسس التنافس فیھا. ولذلك تتشاور الدول الأعضاء بصفة دوریة حول ما تتبعھ من 
البدایة العمل  فيالرابطة  ). واكتفت30الشأن (مادة وللمجلس أن یقدم توصیات لھا بھذا  اقتصادیة ومالیة

ن مكل ما  بمعنى الاقتصار على الإجراءات التي تستھدف إزالة ،التكامل السلبيما یسمى بقواعد  وفق
 أدوات ستخدامولم تحاول اشأنھ اعتراض سبیل المنافسة العادلة دون تمییز بین مواطني الدول الأعضاء؛ 

 لدول،ان اقتصادات تلك التي تستھدف إحداث تعدیلات تعزز من فرص التقارب بی التكامل الإیجابي
 ر أن ھذاة. غیمكتفیة بما تقوم بھ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة في ھذا الشأن، منعا للازدواجی

دة في منفر احدث ھو قیام بریطانیمكّن الدول من الانفراد برسم سیاساتھا الاقتصادیة، وكان أخطر ما 
 على وارداتھا من جمیع السلع، بما في %  15تبلغ  Surcharge رسوم إضافیةبفرض  26/10/1964

جبارھا إقتضى اذلك تلك الواردة من دول الرابطة نفسھا. وقد اعتبر ھذا الإجراء مناقضا للمیثاق، مما 
رر . وحتى لا تتك30/11/1965، ثم إلغائھا في 26/4/1965% في   10على تخفض تلك الرسوم إلى 

ة، لمركزیوالبنوك ا من كبار المسئولین في الحكومات" ةاللجنة الاقتصادی" إنشاءمثل ھذه الحالة تقرر 
قتصادیة . وتجتمع مرتین سنویا على الأقل لمراجعة السیاسات الا1965اجتمعت لأول مرة في منتصف 
 1963ي على أعمال الرابطة، وترفع تقریرا بذلك إلى المجلس. وف والمالیة للدول الأعضاء وأثرھا

نمیة ي التشكیل لجنة للتنمیة تعالج قضایا التفاوتات الإقلیمیة فوجدت الرابطة أن ھناك ضرورة لت
دول وأسالیب تمویل الصناعات وتخطیط النقل، كما تدرس متطلبات النھوض ببعض الصناعات في ال

ز تجھی الأقل نموا. فبالنسبة للبرتغال وجھت عنایة خاصة إلى صناعة الأدوات والمعدات، وصناعة
ق بتسوی وكذلك تنمیة السیاحة. كما اھتمت وبعض الصناعات الخشبیة،قھا الخضراوات والفواكھ وتسوی
  المنتجات الجدیدة في فنلندا.

نفس خضعت الضرائب الداخلیة والرسوم الأخرى على الواردات ل السیاسة الضریبیةط) وفي مجال 
نظمتھا أھ ). وكان على الدول التخلص فورا مما تحتوی6القواعد الخاصة بالرسوم الإیرادیة (مادة 

سلع ا والالضریبیة من عناصر حمایة، والتبلیغ عن أي تفرقة في المعاملة بین السلع المنتجة محلی
لضرائب غیر . واقترحت السوید القیام بتنسیق ا1962المستوردة من باقي الرابطة تظل باقیة بعد أول 

لس من طلب المج 1968 المباشرة بغرض تعزیز المنافسة، إلا أن الدول الأخرى رفضت الفكرة. وفي
م ثسوید الأمانة دراسة أثر التغیرات في الضرائب غیر المباشرة على تحریر التجارة، مثل فرض ال
 لمجلساالنرویج ضریبة القیمة المضافة، وأوضحت الدراسة أنھ لا ضرر في ذلك. من جھة أخرى كلف 

لى عضریبي لتفادي الازدواج ال فریق عمل بدراسة جدوى الأخذ عقد اتفاقیة متعددة الأطراف 1964في 
أن ھذا  ى إلىالدخل ورأس المال وفق المشروع الذي اقترحتھ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، انتھ

  لا یضیف كثیرا إلى ما ھو قائم من اتفاقیات ثنائیة بین الدول الأعضاء.
ت معونا ھو حظر تقدیم فإن المبدأ الذي طبق المعونات الحكومیةي) ورغم عدم وجود نص على توحید 

لتصدیر اوات یترتب علیھا الإضرار بالمنافسة أو التأثیر على تطویر التجارة البینیة كالإعانات وعلا
ون دسعار والإعفاءات من الضرائب، والتخفیض الشدید في أسعار الفائدة، والإمداد بمواد أولیة بأ

افحة غرض مكبالجدیدة أو  لمساعدة الصناعات تقررویستثنى من ذلك المعونات التي  المستویات العالمیة.
للمجلس وعیة. البطالة، والتي تھدف إلى ترشید ھیكل الصناعة أو للتنمیة الإقلیمیة أو للمعارض الصنا

 راءاتأن یجیز للدولة التي تتضرر من إجراءات تتخذھا دولة أخرى فرض ما یتناسب مع ذلك من إج
تجارة، یر الیام المنتجین بأعمال من شأنھا تضییع مزایا تحروقائیة. وتنص المعاھدة أیضا على عدم ق

یترتب  صرفاتمثل اتخاذ قرارات أو عقد اتفاقیات فیما بینھم من شأنھا عرقلة المنافسة، أو ممارسة ت
یر غعلیھا السیطرة على أسواق دول الرابطة أو على جانب كبیر منھا بغرض تحقیق مزایا خاصة 

 اتخاذ إجراءات تستھدف مقاومة الإغراق. عادلة. كذلك یجیز المیثاق
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مرتبط  ة لأنھلا یكون عادة موضع نقاش في التنظیمات التكاملی الإنتاج الزراعيك) وعلى الرغم من أن 
على  لووحتى ، ةعملیة تكاملیإلا أنھ عندما تنشأ  دولة لأخرى،بالموارد الزراعیة التي یستحیل نقلھا من 

مل من ھم العالسلع الصناعیة كما كان الحال في الرابطة، یكون من الممستوى تحریر التجارة في نطاق 
وفر ودرجة مقبولة من الاستقرار في الأسواق وضمان ت للإنتاج الزراعيأجل تحقیق نمو معقول 

عضاء ول الأإمدادات كافیة بأسعار مناسبة وتحقیق مستوى معیشة لائق للمشتغلین بالزراعة. وعلى الد
لتجارة )، وأن یؤدي توسع ا22ھا البعض عند تصدیر منتجاتھا الزراعیة (مادة أن ترعى مصالح بعض

رك) الدنموإلى إفادة الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبیرة على الصادرات الزراعیة (وھي البرتغال 
شأن بقبلة والسمكیة (النرویج). وتقوم الدول بإخطار باقي الأعضاء بالاتفاقیات القائمة أو المست

المبادئ عة ھذه ). ویقوم المجلس بمتاب23ة، وتطبق أي بنود لصالحھا تتعلق بالرسوم علیھا (مادة الزراع
بالقیام  الزراعیة. كما طولب المجلس لمراجعة أوضاع الخاماتلجنة  1963في ) فأنشئت 25العامة (مادة 

 الدول ة أوضاعبمراجعة إجراءات التجارة في الأسماك والمنتجات البحریة مع مراعا 1/1/1962قبل 
اقع أن ) كما في حالة النرویج. والو28، 27التي تعتمد بدرجة كبیرة على الصادرات منھا (مواد 

ن تنتج ھو أ الاستقرار في الإنتاج الزراعي لھ أثران: أثر اقتصادي وأثر اجتماعي. الأثر الاقتصادي
ن النمو ألآخر الرابطة. الشيء ا المنتجات الزراعیة بقدر أوفر وتكلفة أقل. وفي ھذا فائدة لمجمل دول

ین من زراعیالمتوقع في قطاع الصناعة نتیجة قیام الرابطة قد یشجع على انتقال عدد من المنتجین ال
عة لك الزراجة لذالإنتاج الزراعي ذي العائد المنخفض إلى الإنتاج الصناعي الذي بدأ یتوسع. فتتعثر نتی

ا یث أنھللزراعة إقلیم معین بتشكیلاتھ الاجتماعیة، حوینخفض الدخل وینشأ اضطراب اجتماعي لأن 
م ھتمامرتبط بوجود الأرض والمیاه وغیرھا من المستلزمات. ولذا فإن الا تنتج في موقع ممتد ومحدد

ة لزراعابالزراعة في منطقة تجارة حرة صناعیة ینطلق من ھاتین الزاویتین لضمان استقرار كل من 
ناعة و الصاجتماعیة، وتفادي حدوث آثار عكسیة على الدول نتیجة نم كقطاع، وأوضاع المزارعین كفئة
  بمعدلات أسرع من نمو الزراعة.

عت في % من الصادرات البینیة، ارتف  19حوالي  1960وقد كانت نسبة التجارة البینیة في سنة 
ي % ثم بدأت ف  28بعد استكمال التحریر إلى  1969/1970%، ثم ارتفعت أكثر في   22إلى  1965

ت. % في منتصف عقد الثمانینا  13 أن بلغتالنزول بسبب خروج بریطانیا ودول أعضاء أخرى إلى 
ي فورغم نجاح الرابطة في تنشیط تجارتھا البینیة، وتحقیق تخصص أفضل في القطاعات الأعلى 

خفض ن دوا مربحیتھا، فإنھا لم تشھد ما تدعیھ النظریة من أثر على رفاھة المستھلكین، إذ لم یستفی
ء أعضا الرسوم، بل ارتفعت الأسعار وزادت أرباح المنتجین. وكانت العلاقات التجاریة لكثیر من

تي كانت یا الالرابطة أقوى بدول الجماعة الأوروبیة منھا بدول الرابطة، ویصدُق ھذا حتى على بریطان
م تكن طة لأن الراب تجارتھا الخارجیة تمثل نصف جملة التجارة الخارجیة للرابطة. ولذلك رأى البعض

 لدیمومة.ر لھ االأوروبیة، وأنھا لیست إلا خلیطا لا ینتظ بھا تجمّع الجماعةسوى لعبة في یدھا، تواجھ 
منذ  فسعت ورغم أن بریطانیا كانت المحرك الرئیسي للرابطة، فإنھا شعرت بتفوق الجماعة الأوروبیة

مل، سیم العتعمیق التخصص وإعادة تق ارة، وھولتحریر التجعلى أن الأثر الآخر للانضمام إلیھا.  1961
تفعة رى مرأفاد عددا من أعضاء الرابطة. فقد انتقلت الدنمرك من قطاعات منخفضة الإنتاجیة إلى أخ

أن  الإنتاجیة؛ وعملت النمسا على التخصص في أنواع معینة من إطارات السیارات للتصدیر على
لى تھا إشاط المنسوجات القطنیة بینما تزایدت صادراتستورد أنواعا أخرى؛ وفي بریطانیا تباطأ ن

تغال الرابطة من المنسوجات الصوفیة. كذلك قامت بعض المنشآت السویدیة ببناء مصانع في البر
لدول اللتصدیر إلى الدول الاسكندنافیة. أما حالات الاندماج بین المنشآت فقد تم معظمھا في 

تھ لذي أحدثنمو اتوثیق التعاون فیما بینھا. ویظھر مدى وقع ال الاسكندنافیة التي كانت تمیل دائما إلى
وفٍ من أن أدى إلى تخ 1973عنھا في  بریطانیا والدنمركالرابطة في التجارة البینیة من أن انفصال 

فاقیات الات تعرقل الرسوم الجمركیة بین الرابطة والجماعة إلى آثار سلبیة. ولذلك تم عقد سلسلة من
رتفاع ساعدت على ا 1973  و 1972ئیة بین الجماعة وكل من دول الرابطة في عامي التجاریة الثنا

وح بین وما یترا الجماعة% من تجارة   25معدلات التبادل، بحیث بلغت في نھایة الثمانینات حوالي 
  تجارة دول الإفتا. % من  65% و   40

  European Economic Area, EEA ) المنطقة الاقتصادیة الأوروبیة5(
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ى دى إلأینا أن خروج بریطانیا والدنمرك من الرابطة وانضمامھما إلى الجماعة الأوروبیة، أر
 1973  و 1972في  تجارتھما معھا. وتمصعوبة عودة القیود بینھما وباقي دول الرابطة بسبب كبر حجم 

ول الدن عقد سلسة من اتفاقیات تحریر التجارة في السلع الصناعیة بین الجماعة الأوروبیة وكل م
ة عن تبادلمالباقیة في الرابطة؛ أما بالنسبة للزراعة فقد قدمت كل من الجماعة والرابطة تنازلات 

عیة منطقة تجارة حرة صناالقواعد المطبقة في كل منھما. وأصبحت جمیع دول المجموعتین تمثل 
ترتب على . وjoint committees، تعمل من خلال عدة لجان مشتركة 1/7/1977اعتبارا من  موسعة

  .1978  و 1974ھذه الاتفاقیات مضاعفة التجارة بین المجموعتین ثلاث مرات بین 
ى اتحاد قام جاك دیلور رئیس مفوضیة الجماعة الأوروبیة الذي مھد لتحولھا إل 1989وفي ینایر 

احیة أكثر ھیكلیة من النأوروبي، بعرض أسلوب آخر لارتباط دول الإفتا بالجماعة، یتصف بأنھ 
لك من ، وكذ15/3/1989. ولقي اقتراحھ استجابة من رؤساء دول الإفتا في اجتماعھم في سسیةالمؤ

. وعبر ھذا الأخیر عن رغبة الجماعة في بدء 9/12/1989- 8اجتماع المجلس الأوروبي في 
یة قتصادالمفاوضات مع دول الإفتا حول اتفاقیة شاملة تسعى إلى تعزیز التعاون في إطار منطقة ا

  أعضاء الإفتا). 6أعضاء الجماعة مع  12للدول الثماني عشرة (أوروبیة 
ة لإنشاء منطق الجوانب القانونیة والمؤسسیةحول  1990ومن ثم بدأت المفاوضات في منتصف 

 لسیادة.طات اتجارة حرة وتحقیق المنافسة في العلاقات التجاریة بین الأطراف المتعاقدة دون نقل لسل
لى عمتجانسة تقوم  منطقة اقتصادیة أوروبیةمشروع ینص على إقامة وضع  1991في أكتوبر  وأنجز

لمادة جب (اقواعد مشتركة وعلى المنافسة العادلة. وطلبت المفوضیة رأي محكمة العدل الأوروبیة بمو
في  1/91) من معاھدة الجماعة بشأن مشروع الاتفاقیة. وقد أصدرت المحكمة رأیا رقم 228

إن فكون النصوص المستخدمة تماثل نظیراتھا في معاھدة الجماعة، فحواه أنھ رغم  14/12/1991
لیھ ا ترمي إافھ مسیاق المنطقة وأھدافھا یخالف الإطار القانوني للجماعة الأوروبیة الذي یتجاوز في أھد

الدول  ما أنكالاتفاقیة، حیث یھدف إلى إقامة اتحاد اقتصادي وھو ما لم یكن من بین أھداف المنطقة. 
 لجماعةا، واكتسب مواطنوھا جنسیة الجماعة، وتحصل فیھ قوانین قد حدت من سیادتھالجماعة أعضاء ا

صل التو على الأولویة، كما تخضع الجماعة لسلسة طویلة من القواعد. واستخلصت المحكمة أن أھداف
نون اجمل قإلى تفسیر وتطبیق متماثل للقانون في المنطقة یعترضھ تباین ھدف وسیاق الاتفاقیة مع م

 أھدافھا.بماعة الجماعة. ورأت المحكمة أن النظام القانوني المقترح یھدد ارتباط النظام القانوني للج
  روما. عاھدةومن ثم فإن ترتیبات المراجعة القانونیة المتضمنة في مشروع الاتفاقیة غیر متفقة مع م

رأس المال بین الجماعة انتقال السلع والأشخاص والخدمات وذلك اتسعت المفاوضات لتشمل حریة ول
ودول الإفتا وفقا للقواعد والإجراءات المطبقة في الجماعة، والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. ومن ثم 
أعیدت صیاغة الاتفاق في شكل معاھدة واحدة بدلا من المعاھدات التي تربط كلا من دول الإفتا 

انس والدینامیكیة، یقوم على أساس قواعد بالجماعة، تستھدف إنشاء كیان اقتصادي متكامل یتصف بالتج
مشتركة وعلى تطبیق شروط متماثلة للمنافسة. وتعھدت دول الإفتا بتطبیق تشریعات الجماعة الخاصة 
بالحریات الأربع: حریة انتقال السلع والأشخاص والخدمات ورأس المال، فیما عدا بعض الاستثناءات 

ا جرى الاتفاق على تعزیز العلاقات بین دول التجمعین والفترات الانتقالیة في بعض القطاعات. كم
 horizontal" السیاسات الأفقیةوتوسیعھا في المجالات المؤثرة على نشاط قطاع الأعمال. ویشمل ھذا "

policies الشركات؛ كما  المستھلك، والبیئة، والإحصاءات، وقانون، وھي السیاسات الاجتماعیة، وحمایة
وھي الخاصة بالبحث والتطویر، والمعلومات، والتعلیم،  flanking policies" یةالسیاسات الجانبیشمل "

وقطاع الاتصالات المسموعة والمرئیة، والمنشآت الصغیرة والمتوسطة، والسیاحة. كما جرى الاتفاق 
على إضافة ملحق یدرج منتجات الفحم والصلب في حریة انتقال السلع بما یراعي متطلبات جماعة 

صادقت على معاھدة المنطقة جمیع الدول الأعضاء، باستثناء سویسرا  1993لب. وخلال الفحم والص
، بینما تقدمت الدول باقي دول الرابطة (عدا 6/12/1992التي رفضت الانضمام في استفتاء أجري في 

  أیسلندا) بطلباتٍ للالتحاق بالجماعة.
بر منطقة حرة في العالم تضم دول ، ونشأت بذلك أك1/1/1994وبدأ تنفیذ الاتفاقیة اعتبارا من 

 12الرابطة (أیسلندا والسوید وفنلندا والنرویج والنمسا) والدول أعضاء الاتحاد الأوروبي وعددھا 
% من التجارة   47  % من الناتج الإجمالي العالمي، و  30ملیون نسمة، ونصیبھا  380دولة، بھا 
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لسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي: حریة انتقال السلع في اوتتحقق فیھا الحریات الأربع السائدة العالمیة. 
والخدمات والأشخاص ورأس المال، وتفتح مجالات كبیرة للتعاون في العدید من القطاعات. ثم جرى 

 بالنسبةاتحادھا الإقلیمي مع سویسرا، خاصة  لانضمامھا، مع تعدیلمع لیختنشتاین  1995التفاوض في 
عضو، أصبحت المنطقة تضم ثلاثا  15إلى  1995فاع الجماعة من أول للاتحاد الجمركي بینھما. وبارت

  من دول الأربع المتبقیة في الرابطة، وھي أیسلندا والنرویج ولیختنشتاین، ودون سویسرا.

  من: الإطار المؤسسي للمنطقةویتكون 
( أ ي لأوروب، ویتكون من مندوبین من كل من مجلس الاتحاد امجلس المنطقة الاقتصادیة الأوروبیة (

نفیذ مة لتوالمفوضیة، بالإضافة إلى مندوب من كل دولة عضو. ویقوم بإعطاء الدفعة السیاسیة اللاز
  الاتفاقیة، ووضع القواعد التوجیھیة العامة.

 اقیة. وقدنفیذ لاتفتالتنفیذي المسئول عن من ممثلین للأطراف المتعاقدة، وھي الجھاز  ،اللجنة المشتركة(ب) 
  .1994لافتتاحي في ینایر عقدت اجتماعھا ا

للجنة البرلمانیة المشتركة) جـ( ي لأوروبللمنطقة، وتقوم بتعمیق الحوار بین أعضاء البرلمان ا ا
  وأعضاء البرلمان في دول الإفتا.

عمال جال الأللمنطقة، وتعمل كمنبر للاتصال مع ممثلي الفئات الاجتماعیة، ر اللجنة الاستشاریة) د(
  وممثلي النقابات.

  أسلوب عمل المنطقة
 1994 بدأت المنطقة نشاطھا بمراجعة القوانین المطبقة في الاتحاد الأوروبي، وبحلول منتصف

ي برامج من ھذه القوانین، وبدأ التفاوض حول إشراك دول الإفتا ف 400كان قد تم إدراج أكثر من 
ل إعلان مشترك حوصدر  30/5/1995الاتحاد، خاصة في مجالات البحث والتطویر والبیئة. وفي 

 ذیة خلاللتنفیالحوار السیاسي، یعزز التعاون في شؤون السیاسة الخارجیة والأمنیة. واستمرت اللجنة ا
لسنة اخر افي تضمین اتفاقیة المنطقة التشریعات الحدیثة للاتحاد الأوروبي. كما تقرر في أو 1995

كثر أسلوب بوضع أ ب البرلمان الأوروبيوطالشمول التعاون للسیاسات الاجتماعیة والثقافیة للاتحاد. 
واعد قتشمل كفاءة لاتخاذ القرار في المنطقة. من جھة أخرى جرت محاولات لتعدیل اتفاقیة المنطقة ل

رت موحدة بالنسبة للمنشأ في جمیع دول المنطقة، والمشاركة في الشبكات الأوروبیة. كذلك ج
ادات تعاون في مجال البحث العلمي، والإمدمفاوضات مع سویسرا حول حریة انتقال الأشخاص، وال

ق، وفي لأسوااالحكومیة، والاعتراف المتبادل بمعاییر تقییم المنتجات ونفاذ المنتجات الزراعیة إلى 
  النقل البري، وذلك من أجل إیجاد توازن في التعامل مع باقي دول الرابطة.

، 85ي (مواد معاھدة الاتحاد الأوروب ) قواعد المنافسة التي تتضمنھا54، 53(مواد  وتطبق المنطقة
یعطي  أنظر بعده) والخاصة بمنع قیام كارتلات أو إساءة استخدام الوضع المسیطر، وھو ما -  86

ؤدي تندما المفوضیة الحق في النظر في الحالات التي تؤثر على التجارة البینیة للمنطقة، وكذلك ع
لمنطقة، % من إجمالي تجارتھا داخل ا  67وروبي ممارسات شركات تتجاوز تجارتھا داخل الاتحاد الأ

 لإشرافیةالسلطة ابین دولة عضو في الاتحاد وبین دولة أو أكثر من الرابطة. كما تقوم  تھدید التبادلإلى 
مالي تجارتھا % أو أكثر من إج  33للإفتا بالنظر في حالات الشركات التي تمثل تجارتھا داخل الرابطة 

لمنطقة استوى أثر التجارة في دول الاتحاد. أما حالات اندماج الشركات على مداخل المنطقة، ما لم تت
نظر اد (أفھي من اختصاص المفوضیة. وتساھم دول الإفتا فیما یقدمھ صندوق الاندماج التابع للاتح

  بعده) إلى برامج مساعدة أیرلندا وإسبانیا والبرتغال والیونان.
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  الفصل الثالث
  مات القطاعیةللتنظیالأبعاد المؤسسیة 

 التخطیط المشترك تكامل الإنتاج الحربي عن طریق) قطاع الدفاع: 1(
یھا فأدت الحرب الكوریة إلى التفكیر في إنشاء جیش أوروبي یضم دول أوروبا الغربیة، بما 

الة حرب في ح ألمانیا، بعد أن أعلن أیزنھاور عدم كفایة ترتیبات حلف الأطلنطي في الدفاع عن أوروبا
على أساس  بدراسة إمكانیة تكامل الإنتاج الحربي 1951نشوبھا محتملا. لذلك قام الحلف خلال أصبح 

 ر أن ھذهت. غیمتطلبات الكفاءة ومراعاة الاعتبارات الاستراتیجیة بعیدا عن الاعتبارات المالیة البح
یة قلیمطة إالجھود اقتصرت على تنسیق واردات أوروبا من الولایات المتحدة ، ولم تنجح في وضع خ

  للإنتاج الحربي، وذلك لعدة أسباب:
 ما أحرب. أن العامل المؤثر في ھذا التخطیط ھو جانب الطلب الحكومي، الذي یشتد فقط في وقت ال

 لھ أوفي زمن السلم فلا یوجد شعور بضرورة السیطرة على الإنتاج الحربي أو توجیھھ أو تسھی
 م بدتثي الإمدادات تحتاج إلى تدخل عمدي. ومن إحداث تنسیق فیھ نظرا لعدم ظھور اختناقات ف

  محاولة الحلف تخطیط الإنتاج كأنھا "تخطیط من أجل التخطیط".
 شكلة ھي م فإذا كانت ھناك حاجة إلى الاستیراد تصبح المشكلة الملحة التي تبرر نوعا من التدخل

  بأسالیب أخرى.توفیر الموارد المالیة والنقد الأجنبي، ولكن ھذه مشكلة عامة تعالج 
 ت تباراوتتعرض محاولة تنسیق الإنتاج إلى تسابق الدول على زیادة أنصبتھا منھ، لیس فقط لاع

یھ صل علالتفاخر ولأغراض الأمن القومي، بل وأیضا للتمكن من تصحیح أوضاعھا المالیة، بما تح
  مقابل ما تورده للحلف من منتجات.

 س الأس وضوحنظمة الضریبیة وعدم یة بسبب اختلاف الأصعوبة المقارنة بین تكالیف الإنتاج الفعل
  التي یتم بھا التقییم في المؤسسات الإنتاجیة الحكومیة.

 رف ر الصتعذر اتخاذ المقارنة بین الكلف القطریة كمؤشر "للكفاءة الاقتصادیة" على أساس أسعا
  عد.السائدة بسبب توقع حدوث تعدیلات في تلك الأسعار التي لم تكن قد استقرت ب

 ارات لاعتبوفي مجال مثل الإنتاج الحربي لا یكون الفیصل النھائي للجوانب النقدیة البحتة بل ل
ي فلغزو لالاستراتیجیة، مما كان یعني عدم إعطاء نصیب كبیر للدول التي ینتظر أن تكون مرشحة 

 كان اتحالة الحرب، أو التي یمكن أن تثیر اعتراضات كثیرة أثناء السلم، وھو ما خلق حساسی
  الحلف في غنى عنھا.

  قطاع الدفاع: تكامل المیزانیات عن طریق جماعة الدفاع الأوروبیة) 2(
ت ما تضمن رغم أن اتفاقیة إنشاء جماعة دفاع أوروبیة لم تر النور كما سبقت الإشارة، إلا أنھا

عة تنظیم ح للجما. ویماثل التنظیم الذي اقترِ Budgetary Integration تكامل المیزانیاتیمكن تسمیتھ 
ع من تس( المفوضیةجماعة الفحم والصلب (أنظر القسم التالي)، فضم ھیئة تنفیذیة أطلق علیھا اسم 

لفحم ا، ھما نفس جمعیة جماعة وجمعیة مشتركة ومحكمةأعضاء) تتلقى توجیھاتھا من مجلس وزراء، 
تلاف . وكان وجھ الاخوالصلب (ولكن بتمثیل أكبر لكل من فرنسا وألمانیا وإیطالیا) ومحكمتھا

مویل في میزانیة الجماعة، التي تختلف في أنھا لا تقتصر على ت تلك الجماعة یكمنالجوھري عن 
 كلة التيالمش النفقات الإداریة للجماعة، بل تمثل إنفاقا تقرر الجماعة تخصیصھ للدفاع، وھو ما عالج

ص ي، كما سبق إیضاحھ. وتتلخواجھت حلف الأطلنطي وحدت من قدرتھ على تخطیط الإنتاج الحرب
  التي تضمنھا مشروع الجماعة في الآتي: قواعد المیزانیة

أ) یقوم مجلس الوزراء بتحدید إجمالي المیزانیة وأنصبة الدول الأعضاء فیھا، بناء على اقتراح من 
ُستمد من حصیلة ضرائب یتحملھا الجمھور مباشرة، بل تتخذ  المفوضیة. ولم تكن موارد ھذه المیزانیة ت

تحدید ھذه شكل مساھمات من حكومات الدول الأعضاء تضعھا تحت تصرف الجماعة. واختلف أسلوب 
المساھمات عن القاعدة المتبعة في المنظمات الدولیة والتي تقوم على توزیع الأعباء وفق صیغة تأخذ 

. فقد رؤي الأخذ بمبدأ التفاوض بمتوسط عدد من المؤشراتبمؤشر یمثل الحجم (كالدخل القومي مثلا) أو 
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عي، وھو ما یحد من السلطة السنوي بین الأعضاء من خلال مجلس الوزراء، یعقبھ صدور قرار إجما
 فوق الوطنیة للجماعة.

عن   یقلب) وتقوم المفوضیة بالتصرف في ھذه الموارد، بشرط أن یتم الإنفاق داخل كل دولة بما لا
%   15% منھا، أي أن حریة تصرف الجماعة كانت بحدود   115% من مساھمتھا، وما لا یتجاوز   85

ة ابة إعانا بمثاق الذي تقرره الجماعة في دولة من غیر مواردھزیادة أو نقصا. ویرجع ھذا إلى أن الإنف
قیید تمستترة لھا ویؤثر على میزان مدفوعاتھا وموازین مدفوعات الدول الأخرى. وعلى ھذا فإن 

ھ في ھمة بالإنفاق بھذا الشكل كان یھدف إلى تمكین الدول من استرداد جانب كبیر مما قامت بالمسا
 ة في توفیر الإنتاج الحربي اللازم للجماعة.الموارد، لتقبل المشارك

ل ن إخلا) ویعني ھذا أن الإنتاج الحربي كان بید المفوضیة، تحدد مواقعھ في الدول الأعضاء دوجـ
دول لى البشرط النسبة سالف الذكر. غیر أن الجماعة لم یكن من صلاحیتھا توزیع المواد الأولیة ع

 لى تحویلجین عالقیام بتأمیم الصناعات الحربیة أو إجبار منت الأعضاء، أو فرض قیود على الإنتاج، أو
وضیة المف منشآتھم إلى الإنتاج الحربي، أو حملھم على قبول أسعار معقولة لمنتجاتھم. فإذا واجھت
یاتھ صلاح صعوبات في توفیر الإمدادات المطلوبة، أحالت الأمر إلى مجلس الوزراء، الذي لم یكن من

  ، بل كان علیھ أن یسعى إلى اتفاق من خلال التفاوض.إجبار الدول على شئ
تب على ا یترد) غیر أن ھذا كان معناه تقیید حریة الجماعة في ضمان الكفاءة، بالأخذ في الاعتبار م

ى ار علالاختلاف في معدلات الأجور وفي نظم الضمان الاجتماعي وفي نظم ومعدلات الضرائب من آث
في  تخدمةلتي تجلب منھا المواد الأولیة وكذلك على العقارات المسمواطن الإنتاج وعلى المصادر ا

س یق نفالإنتاج الحربي. فلم یكن بوسعھا توجیھ الإنفاق إلى الحصول على المنتجات الأرخص لتحق
% التي سمح   15الأھداف، أو إعادة توزیع الإنتاج وفقا لاعتبارات استراتیجیة إلا في حدود نسبة الـ 

  لھا بھا.
  فإن القواعد التي تضمنھا مشروع الاتفاقیة شملت عددا من الأبعاد الممیزة:وھكذا 

 تكامل المیزانیاتالجمع بین نوعین من التكامل: التكامل الدفاعي و Budgetary Integration فلأول .
إلى  دفاع)مرة یجري التفكیر في أن یُعھد بجانب من الموارد العامة للدول الأعضاء (المخصصة لل

 یمیة لتتجمع لدیھا أموال تمكنھا من أن تضع میزانیة خاصة بھا.جھة إقل
 یجعل وقد حدث ھذا في مجال یعتبر من الوظائف التقلیدیة للسلطات الوطنیة وھو الدفاع، مما 

فضت رالتخلي عن جانب منھ یمثل نزولا واضحا عن جانب من السیادة الوطنیة. صحیح أن فرنسا 
لإنفاق جرد الظروف خاصة وربما مؤقتة. كما أنھا لم تقتصر على م ھذا المبدأ إلا أن ھذا كان یرجع

ي لا ت التعلى الدفاع، بل تجاوزت ذلك إلى التنسیق في قطاع الصناعات الحربیة (وھو من القطاعا
 تفتأ تشغل الرأي العام العربي).

 واعدلقثم ھي تتعلق بقطاع یخضع لاعتبارات متباینة؛ فھو من ناحیة یسعى إلى العمل في ظل ا 
لى اھا عالسائدة حیث لم یستوجب مشروع الجماعة تأمیم أو تدویل وحدات الإنتاج نفسھا، بل أبق

طلب وضعھا، سواء كانت قطاعا خاصا أو عاما، وھو ما مكن الدول من قبول الفكرة حیث لم یت
 لایة منھا تعدیلا في نظمھا الاقتصادیة. وھو من ناحیة أخرى یخضع لعدة اعتبارات استراتیج

 تحكمھا قوى السوق.
نسیق جاد توكما أشرنا من قبل، أدت محاولة التنسیق في مجال الدفاع إلى الشعور بالحاجة إلى إی

 و ما كانة، وھمماثل في السیاسة الخارجیة، مما دعا إلى بدء التشاور حول إقامة جماعة سیاسیة أوروبی
شل في ن الفروبا على طریق الوحدة. غیر أیقود إلى الاقتراب بسرعة من إقامة حكومة إقلیمیة تضع أو

إلى  لعودةاإقامة الجماعة الدفاعیة أدى إلى إجھاض الفكرتین كما أسلفنا، وھو ما قوى الدعوة إلى 
  المنھج الاقتصادي، ومحاولة إقامة سوق مشتركة.

 ECSC الجماعة الأوروبیة للفحم والصلب - ) قطاع الفحم والصلب 3(

  وخصائصھموقع قطاع الفحم والصلب 
یشكل القطاع قاعدة صناعیة أساسیة بالنسبة إلى كل من الصناعات المدنیة والحربیة، كما أن الفحم 

% من مصادر الطاقة للدول الست التي   65 ، حیث وفر حواليكان أھم مصادر الطاقة في الخمسینات
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إلى النفط الرخیص  شھد تحولا 1958أقامت الجماعة، واعتمدت علیھ أوروبا في تعمیرھا. على أن عام 
حینما استعاد جانبا من اقتصادیاتھ نتیجة الارتفاع المفاجئ في أسعار  1973فتراجع النشاط فیھ إلى 

ألف عامل، بعد أن جرى الاستغناء  200النفط، ومن ثم مال حجمھ إلى الثبات، ویعمل فیھ حالیا حوالي 
أن القطاع لا یتمتع بدرجة عالیة من  ألف عامل في السبعینات والثمانینات. ویلاحظ 700عن حوالي 

التنافسیة على الصعید العالمي، كما أن التبادل التجاري البیني فیھ محدود. من جھة أخرى فإن صناعة 
على نشاط التشیید وصناعة السیارات، صادفت  الطلب على منتجاتھاالصلب التي یعتمد جانب ھام من 

نات. ثم ظھرت مشكلة النقص في الطلب نتیجة الركود توسعا في حجم الطلب خلال الخمسینات والستی
في فنون الإنتاج وظھور البلاستیك والبدائل الأخرى،  السبعینات والتغیرات التكنولوجیةالذي شھدتھ 

فضلا عن دخول منافسین جدد مثل الیابان والدول حدیثة التصنیع. ولذلك تعرضت ھذه الصناعات إلى 
  في أوائل الثمانینات ثم في التسعینات. أزمات دوریة بلغت أبعادا كبیرة

 تغذي ونظرا لأھمیة القطاع في توفیر معدات الحرب والطاقة اللازمة لھا، ساد التخوف من أن
لى التي الأو السیطرة الوطنیة علیھ الرغبة في إثارة الحروب، على نحو ما اتضح خلال الحرب العالمیة

ر ى التفكیذا إلار في ألمانیا واللورین في فرنسا. ودفع ھاعتمدت على موارد وادي الرور بإقلیمیھ، الس
یة لعالمفي التنسیق في قطاعي الفحم والصلب بین فرنسا وألمانیا خلال العشرینات, وبعد الحرب ا

ھولندا فرنسا ووبریطانیا و الولایات المتحدة إدارة الحلفاء، ثم اتفقتالثانیة وُضعت منطقة الرور تحت 
 الفحم لیتولى مسئولیة توزیع ھیئة الرور الدولیةعلى إنشاء جھاز خاص ھو  وبلجیكا ولوكسمبورج

ٍ أب من والكوك ومنتجات الصلب، بمشاركة فرنسیة ألمانیة. غیر أن ھذه الھیئة لم تكن موضع ترحی يّ
ة ى استعادئا إلمن ألمانیا أو فرنسا، حیث رأت ألمانیا أنھا تمثل انتقاصا من سیادتھا، وسعت شیئا فشی

بفضل  دیة"،طرتھا الوطنیة. من جھة أخرى فإن نجاح ألمانیا في تحقیق تقدمٍّ اعتبر "معجزة اقتصاسی
ة إصرار الشعب الألماني، واستفادة ألمانیا من مشروع مارشال، جعل من الصعب تجاھلھا كقو

عادة إة في اقتصادیة، والاستمرار في حرمانھا من استرداد منطقة السار. یضاف إلى ذلك تنامي الرغب
  تسلیح ألمانیا تحسبا لما یسفر عنھ توتر الموقف الدولي من مواجھات.

ث ر بحیورغم أن قطاع الفحم والصلب كان قطاعا للأعمال، إلا أن دور الدولة فیھ كان من الكب
ي من القوموالأ سھل تقبُّل إخضاعھ لسلطة رسمیة إقلیمیة. فناتجھ یلعب دورا أساسیا في المرافق العامة

قل نقل لھ ثإن الید الدولة، كما أن بعض الدول مثل فرنسا كانت قد أممت جانبا كبیرا منھ. كذلك فوھذه ب
ن كثیرا أذلك  كبیر في قیمة ناتجھ، وكان النقل آنذاك من المرافق التي تشرف علیھا الدولة. یضاف إلى

ماعي لاجتاج الضمان من العوامل المحددة للتكالیف كانت بید الدولة، مثل الضرائب والإعانات وبرام
شاط ن یوجھ نلیھ أعللعمال وملكیة السكك الحدیدیة والطاقة الكھربائیة. ولذلك فإن الجھاز المنشأ لم یكن 

 جمیع الأعمال فقط، بل كان علیھ أن یسیطر على عمل الحكومات أیضا، وھو ما جعل من السھل على
عمال، اع الأن أنھ قام في مجال یتولاه قطالأطراف تقبل أن یكون الجھاز المنشأ رسمیا، على الرغم م

  وھو قطاع خاص بالدرجة الأولى.
من جھة أخرى شھدت الفترة التالیة للحرب العالمیة الثانیة جوا سیاسیا عاما تسود فیھ اتجاھات 
قویة نحو وحدة أوروبیة ترمي إلى تحقیق السلام وتسعى في الوقت نفسھ إلى تدعیم النمو الاقتصادي 

إلى إقامة اتحاد فیدرالي  بین التوجھ مباشرةمن ظاھرة اتساع حجم السوق. وتفاوتت الآراء  بالاستفادة
سیاسي یكون الجانب الاقتصادي جزءا منھ، أو اتباع المنھج الوظیفي المحدّث الذي رأي في إجراء 

لسلام. تكامل اقتصادي في أحد القطاعات الرئیسیة خطوة فعالة على طریق التوحد الإقلیمي، وتدعیم ا
ورغم تحمس جان مونیھ (قومیسیر التخطیط في وزارة المالیة الفرنسیة) لفكرة إقامة وحدة أوروبیة 

إخضاع قطاعي الفحم إعداد خطة تستھدف فیدرالیة، فقد عكف خلال فترة الحرب العالمیة الثانیة على 
لتكامل السیاسي على والصلب لسلطة فوق وطنیة تحد من سیطرة ألمانیا علیھ، وتصلح كقاعدة لبناء ا

قاعدة قطاعیة. وتبنَّى ھذه الفكرة روبرت شومان وزیر الخارجیة الفرنسي حیث رأى فیھا ما یوجد حلا 
یسمح بإعادة السیادة إلى ألمانیا، ویحُول في الوقت نفسھ دون انفرادھا بقطاع الفحم والصلب. فتقدم في 

لإنشاء جماعة الفحم  Schuman Plan ومانخطة شبمقترح اقترن باسمھ، حیث اشتھر باسم  9/5/1950
والصلب، یتضمن إخضاع إنتاج ھذین القطاعین في البلدین إلى سلطة علیا مشتركة، تتبعھا منظمة تضم 
دولا أوروبیة أخرى. ولقي ھذا الاقتراح ترحیبا من جانب ألمانیا الغربیة حیث وجدت فیھ منفذا إلى 
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بیة الأخرى، مما یرفع عنھا قبضة الاحتلال ویبعد عنھا وضعھا على قدم المساواة مع الدول الأورو
القیود التي حدت من أھلیتھا في إدارة شؤونھا الاقتصادیة. كما أید الاقتراح كل من بلجیكا وھولندا 

. غیر The Inner Six مجموعة الستة الداخلیةولكسمبورج وإیطالیا لتتشكل بذلك مجموعة عرفت باسم 
جود سلطة فوق وطنیة. أما باقي الدول الأوروبیة فلم تھتم بتلك الخطة نظرا أن بریطانیا رفضت فكرة و

لصغر ھذین القطاعین فیھا، كما أن الدول المحایدة الثلاث (وھي النمسا والسوید وسویسرا) فضلت 
الابتعاد نظرا لتشككھا فیما قد ینطوي علیھ المقترح من توجھات سیاسیة. وأسھمت الحرب الكوریة في 

لدول الست على قبول خطة شومان من ناحیتین: الأولى أن حالة الرواج التي صحبت تلك تشجیع ا
الحرب جعلت ھذه الدول لا تخشى مما یمكن أن یترتب على تطبیقھا من اشتداد المنافسة نتیجة لما 

یا تضمنتھ من إزالة عوائق تبادل منتجات القطاع. الناحیة الثانیة كانت تزاید الرغبة في تسلیح ألمان
  نتیجة التخوف من امتداد الحرب الكوریة.
  المقومات التكاملیة لقطاع الفحم والصلب

منھج رأى المتحمسون لاتحاد أوروبا في قیام الجماعة خطوة على الطریق، ولو أنھا أخذت بال
لعام. اصادي الوظیفي بالعمل على تحقیق الوحدة الأوروبیة من خلال مدخل قطاعي كمقدمة للمدخل الاقت

  كذا تمیزت أول خطوة على طریق التكامل الإقلیمي الأوروبي بعدد من الخصائص:وھ
  في  یساھملأھمیة القطاع في اقتصادات الدول المشاركة، ومن ثم الشعور بأھمیة العمل على تقدمھ

  إعادة الإعمار وفي دفع عجلة النمو الاقتصادي.
 ط ر یربكبر شأن القطاع في الصناعات الحربیة وفق الھیاكل الشائعة في ذلك الوقت، وتبلور فك

ر القرا حلموقنوات التفاھم المشترك وإحلال القرار مفھوم التكامل الإقلیمي بھدف تحقیق السلام، 
  القطري المنفرد وما قد یقود إلیھ من صراع.

 سلطة  قامةإلى التجمع الإقلیمي، مما وضع الأساس لإ ارتضاء نقل السیطرة على القطاع من الأقطار
د حفوق وطنیة ولو في نطاق محدود، وھو ما ساعد على التخلص من مشكلة شرط الإجماع الذي 

  من فاعلیة منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي.
 لجمیع (فقي تعتبر الجماعة نموذجا للمقاصة التي یمكن أن تنشأ في تجمع إقلیمي بین الامتداد الأ

 الدول) والامتداد الرأسي (لمستویات السلطة).
  بین ولأعضاء الاقتصادیة للدول احققت الجماعة الجمع بین التدخل الحكومي (الإقلیمي) في العملیات

  لب.الفحم والصضمان حریة السوق وسلامة المنافسة. ویرجع ھذا إلى حجم الوحدة الإنتاجیة في نشاطي 
 م عات لكان ھو فرض السیطرة على الصناعات الحربیة فإن ھذه الصنا ورغم أن الاعتبار الأساسي

 ءا منتكن ھي موضع العمل المباشر للجماعة. فقد عولج القطاع من ناحیة التكامل الرأسي، بد
تخصصة ات الم، إلى المنتجات الأولیة والمنتجوالحدید) أي في النشاط الاستخراجيالمواد الخام (الفحم 
لسلع ا ھذه اولم یتعداھا إلى منتجات نھائیة تدخل فیھ مرحلة المواد الوسیطةعند أیضا، ولكنھ توقف 

  بصورة رئیسیة.
 دول  معظم وقد تم قبول وجود سلطة إقلیمیة في ظل الاحتفاظ بالفلسفة الاقتصادیة التي تؤمن بھا

أنھ شمن  االجماعة، وھي أن تبتعد في أعمالھا عن عملیات التأمیم أو التدویل، وتتولى فقط كل م
ینھم، ببادل إزالة العقبات التي تحد من حریة المنافسة في النشاط الاقتصادي للدول الأعضاء والت

  خاصة وأن العوامل التي تشجع الاحتكار، لا سیما الحكومي، كانت قویة.
 مجمل وكان ارتضاء السیطرة على القطاع بھذه الصورة مطلوبا من أجل ضمان عدالة المنافسة ل

  صناعة، باعتبار الفحم والصلب یمثلان أساسا للإنتاج الصناعي عامة.قطاعات ال
 قد لھ سي معوقادت الرغبة في الجمع بین التدخل الحكومي والحریة الاقتصادیة إلى إقامة نظام مؤس

ین ھیكل متطور من الناحیة فوق الوطنیة، یأخذ بأفكار مونتسكیو، التي وضعت أسس الفصل ب
یة كة شعبالضوابط والتوازنات بین مختلف أجھزة الجماعة، وتوفیر مشارالسلطات، والاعتماد على 
  عن طریق تنظیم برلماني.

  نشأة جماعة الفحم والصلب الأوروبیة
على "معاھدة باریس" بإنشاء  18/4/1951أفضت المفاوضات حول خطة شومان إلى التوقیع في 

). وتوالت تصدیقات الدول الست الداخلیة الدول علیھا لتقوم ECSC" (جماعة أوروبیة للفحم والصلب"
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، في قطاع guidedموجھ  على المشروع الحر، ولكنھیقوم وتمثل الجماعة نظاما . 23/6/1952الجماعة في 
اقتصادي معین، لتفادي ما تعرض لھ النمو الأوروبي من عرقلة بسبب السیاسات الحمائیة للأقطار 

ت الجماعة تحریر التجارة في الفحم والصلب والعمل على تقارب أوضاع أسواق المعنیة. ولذلك استھدف
الدول الأعضاء وتجنب المعاملات التمییزیة، وھو ما یعني عدم التدخل في شؤون قطاع الأعمال، 

سوق حرة للفحم والصلب (والخردة) بین الدول رأس المال والعمال وإنشاء وإزالة العوائق أمام تدفق 
وتحسین مستوى المعیشة، مع ضمان سیادة شروط  الاقتصاد وتطویر التوظیفؤدي إلى توسع الست بما ی

). ومُنحت السلطة العلیا حق التدخل في حالات خاصة، إذا كان ذلك ضروریا 5المنافسة الحرة (مادة 
ر . ولم تجد الدول الأعضاء صعوبة في توفیبحریة التعامل في السوقمن أجل مقاومة أي إجراءات تضر 

العملات اللازمة لتمویل المشتریات من بعضھا البعض بعد قیام اتحاد المدفوعات الأوروبي. وإلى 
جانب ذلك استفادت الجماعة في عملھا من التنظیمات الأخرى القائمة آنذاك، كاتفاقیة الجات التي عنیت 

مة التعاون الاقتصادي بتطبیق شرط الدولة الأولى بالرعایة وبتثبیت الرسوم الجمركیة وتخفیضھا، ومنظ
بتحقیق  أھداف الجماعةالتي انصب اھتمامھا على إزالة القیود الكمیة على التجارة الخارجیة. وتحددت 

العناصر الثلاثة التي توخاھا التكامل الاقتصادي الأوروبي وھي: "توسع الاقتصاد، وتعزیز التوظیف، 
إقامة  تعمل الجماعة تدریجیا علىرض وتحسین مستوى المعیشة في الدول المشاركة". ولھذا الغ

على تفادي إحداث اضطرابات  الإنتاج، مع العمل في الوقت نفسھالظروف لبلوغ أفضل ترشید لتوزیع 
)، وذلك وفق القواعد التي حددتھا 2اقتصادیة كبیرة ومستمرة في اقتصادات الدول الأعضاء (مادة 

  ) من المعاھدة، والتي تتضمن:3(المادة 
 العرض بانتظام في السوق المشتركة مع مراعاة احتیاجات الدول غیر الأعضاء ضمان توفر.  
 تاج.توفیر فرص متكافئة لجمیع المستھلكین ذوي الأوضاع المتماثلة للوصول إلى مصادر الإن  
 العمل على خفض الأسعار إلى أدنى حد ممكن مع ضمان عدم ارتفاع أسعار نفس المنشآت في 

لى عتوى الأسعار العام في فترة أخرى، ومع السماح بعائد مناسب المعاملات الأخرى، أو مس
  الاستثمارات وقدرة على استردادھا.

 تعزیزالعمل على توفیر الظروف التي تشجع المنشآت على التوسع وتحسین القدرات الإنتاجیة و 
ي فلا إ سیاسة للتطویر الرشید للموارد الطبیعیة، بدون فرض حمایة في وجھ الصناعات المنافسة

  حدود ما تقتضیھ مواجھة المنافسة غیر العادلة.
 العمل على تحقیق التقارب بین ظروف العمل والمعیشة، أي الظروف العامة وأوضاع العمل 

  وشروط التوظف بالنسبة للقوى العاملة.
 دلة.تعزیز توسع التجارة العالمیة وضمان بقاء الأسعار في الأسواق الخارجیة ضمن حدود عا  

  لمؤسسي للجماعةالإطار ا
ذا كان ھكان أھم ما في تلك الجماعة ھو إنشاء سلطة فوق وطنیة ھي المتصرفة في ذلك القطاع، و

د مثل إلى جھاز تدیره مجموعة من الدول. على أن وجو من السلطة الوطنیةھو أول تنازل عن جانب 
في  ني عدليشقان: شق قانولھا  الأنظمة الدیموقراطیةھذه السلطة یقتضي وجود رقابة علیھا، وھذه في 

ل من  شكل محكمة إقلیمیة؛ وشق نیابي شعبي، یتخذ صورة مجلس شورى أو مجلس تشریعي، یوصّ
 لسلطة ھمفي ا خلالھ الشعب أو من یمثلھ رأیھ إلى من یتولون اتخاذ القرار في ھذه السلطة. فالعاملون

ة یب الشعوب صاحبة المصلحعاملون في الحكومات أو مندوبون عنھا وترك الأمر لھم یعني تغی
، شتركةالأساسیة في التكامل. بناء علیھ تكونت أجھزة الجماعة من سلطة علیا، ومجلس، وجمعیة م

دیة ومحكمة عدل، فضلا عن جھاز استشاري في شكل لجنة استشاریة. وعند نشأة الجماعة الاقتصا
وقع  8/4/1965. وفي أصبح یطلق على الجمعیة المشتركة إسم الجمعیة 1958والیوراتوم في 

ماعات ، التي اندمجت بھا أجھزة الجماعة في أجھزة للجمعاھدة الدمجالأعضاء الستة في بروكسل 
  .1962الثلاث، وتحولت الجمعیة إلى برلمان أوروبي، اعتبارا من 

  :الأجھزة التالیةوھكذا اشتملت الجماعة على 
( أ أشخاص تعین الحكومات  9وتتكون من  : مقرھا لوكسمبورج،High Authority السلطة العلیا (

ثمانیة منھم یقومون بانتخاب عضو تاسع، بحیث لا ینتمي أكثر من عضوین للدولة الواحدة. ومدة 
سنوات، ولا یتلقى الأعضاء توجیھات من الحكومات. وتولى أول رئاسة لھا جان مونیھ  6العضویة 
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)، بالوسائل المقررة 8(المادة یذ المعاھدة وتتولى السلطة تنف). 1957-52مھندس التكامل الأوروبي (
فیھا، دون أن یكون لھا أن تقرر وسائل جدیدة، إلا من خلال مشاركة الأجھزة الأخرى كما ھو مبین فیما 

  بعد. ومن سلطاتھا:
 .إنشاء مجموعات بحثیة  
 .فرض غرامات على المنشآت التي تخالف المعاھدة أو قرارات الجماعة  
 .ولھا أن ترتب عقد قروض وتفرض ضرائب معینة  
 .تقوم بإعداد ونشر خطة عامة تحدد أھداف الجماعة  
 .ولھا أن تمنع القیام ببعض الاستثمارات  
 .تحدید أولویات الاستھلاك وذلك خلال فترات نقص الإنتاج  
 .وبإمكانھا حل الكارتلات التي قد یقیمھا منتجون  
  في إقلیم الجماعة.الإذن بعمل اندماجات بین الشركات  
 .وضع قوانین للتجارة العادلة  

ُ وعلیھا لتحدید نشاطھا أن تقوم بإجراء دراسات مستمرة للأسواق واتجاھات الأسعار، وأن  صفة عد بت
فا ا أھداوالواردات، وتصدر دوری تأشیریة للإنتاج والاستھلاك والصادراتدوریة برامج تعطي تنبؤات 

تشارك في )، و46الأجل للإنتاج وتوسیع الطاقة الإنتاجیة (مادة  عامة عن التحدیث، وتخطیطا طویل
 ب رفعدراسات إعادة توظیف العمال إذا طلبت منھا الحكومات ذلك، وتجمع بیانات عن طرق وأسالی
اء الوسطمستوى المعیشة. ولھا أن تستشیر الحكومات ومنتجي الفحم والصلب والعمال والمستھلكین و

یھا. ظات إلجانبھا أن تقدم مقترحات أو ملاح وللأطراف المعنیة منت مناسبة. أو اتحاداتھم، وأي خبرا
  ).47 كذلك تقوم السلطة بجمع البیانات وإجراء الفحوصات اللازمة لھا في أداء وظائفھا (مادة

ن ملزم ت قراراتوتعمل بالاتصال الوثیق مع مجلس الوزراء. وتصدر قراراتھا بالأغلبیة، في شكل 
یث تكون ملزمة من ح توصیاتتتعلق بھم، تكون خاضعة للمراجعة من قبل محكمة العدل، أو تقدیم 

إصدار كتفي بلیس لھا إلزام. وللسلطة أن ت آراءالأھداف مع ترك الوسائل لاختیار المعنیین بھا، أو 
رارھا قتشفع ).وفي جمیع الأحوال علیھا أن 14توصیة، حتى وإن كان من حقھا إصدار قرار (المادة 

ن مافذة معینة ن والتوصیات الموجھة لأطرافبمذكرة توضح الأسس التي بنتھ علیھا. وتصبح القرارات 
خضع بعض ). وت15تاریخ إخطارھم بھا، أما القرارات العامة فنفاذھا یكون من تاریخ نشرھا (مادة 
بعض ودنیا للأسعار. سلطات السلطة للتشاور المسبق مع مجلس الوزراء، مثل فرض حدود علیا أو 

ى تصدیر إلید القراراتھا تتطلب موافقة مجلس الوزراء، إما بأغلبیة بسیطة، كما ھو الحال بالنسبة لتقی
ى أطراف ثالثة في حالات نقص المعروض، أو بأغلبیة ثلثي المجلس مثل حالات فرض غرامات عل

صلب. ضي لصناعات الفحم والالدول المخالفة، أو بإجماع الآراء كما في حالة إقامة نظام تعوی
لھا ر تدخوللمجلس إذا تحقق لھ الإجماع منع السلطة من إجراء بعض العملیات. وعلى السلطة أن تحص

مل بأقل )، وأن تع5في أضیق الحدود، وأن تجمع المعلومات وتنشرھا، وتقوم بدور المنسق (المادة 
ستخدامھا، اة، فإن السلطة لم تفرِط في ). ورغم صلاحیاتھا فوق الوطنی57جھاز إداري ممكن (المادة 

عاھدة مموجب بل اكتفت بتقدیم آراء تقوم على الخبرة والدقة المھنیة في قضایا ذات أھمیة حیویة. وب
ر في النظ الدمج انتقلت صلاحیات السلطة العلیا إلى المفوضیة، التي تنعقد في شكل سلطة علیا عند

  الشؤون المتعلقة بالجماعة.
: وھو مجلس وزراء متخصص یضم وزیرا ممثلا لكل حكومة، ومن ثم یتلقى Council (ب) المجلس

توجیھاتھ من حكومتھ. وأنشئ ھذا الجھاز بناء على اقتراح من دول البنیلوكس، إذ لم یكن المقترح 
الفرنسي الأصلي یتضمنھ. ویعمل كمعادل للسلطة العلیا، ویقوم في نفس الوقت بإیجاد رابطة بینھا وبین 

كومات والتوفیق بین أنشطتھما. ولھ أن یطالب السلطة بالنظر في مقترحات أو إجراءات یراھا الح
). وتصدر قراراتھ بالأغلبیة البسیطة (مع وضع متمیز لألمانیا وفرنسا) أو بأغلبیات 26مناسبة (المادة 

ة العلیا مشروطة، وبعض القرارات یتطلب الإجماع، كما سبق بیانھ. فإذا حدث اختلاف بین السلط
). ومع ذلك 28والمجلس جاز لھا أن تعید العرض علیھ، وعندئذ یصدر قراره بأغلبیة مشروطة (المادة 

تمكن المجلس بالأغلبیة من أن یطلب من محكمة العدل إبطال بعض قرارات السلطة العلیا وإقرار 
ب بمزید من قرارات أخرى. ورغم تكوینھ القطري فإن المجلس عمل عادة بروح فوق وطنیة وطال
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التكامل. و بموجب معاھدة الاندماج اندمج في مجلس وزراء الجماعات الأوروبیة وأصبح واحدا من 
  المجالس المتخصصة لھذا المجلس.

ث ، یمثلون ثلا51إلى  30. وعدد أعضائھا من Consultative Committee (جـ) اللجنة الاستشاریة
مجلس لمدة )، ویعینھم ال18تھلكین والتجار (المادة مجموعات بالتساوي: المنتجین، والعمال، والمس

ت لمنظما. ولا یتلقى الأعضاء توجیھات من االمنظمات الممثلة للفئاتسنتین من بین أشخاص تسمیھم 
أنھا  ، كماالتي رشحتھم. وعلى السلطة أن تتشاور معھا في أمور تتعلق بالتسویق والأسعار والإنتاج

 إلزام تراھا. وتصدر قراراتھا بأغلبیة بسیطة، دون أن یكون لھاتستطیع استشارتھا في أي أمور 
تعرض قطریة أو فئویة. وفلم تكن تعكس اتجاھات محددة، قانوني. وقد تفاوتت اتجاھات التصویت، 

 ر العامةالأط السلطة العلیا على اللجنة الأھداف العامة والبرامج الدوریة التي تعدھا، وتطلعھا على
  ).19مادة بالاستثمار الصناعي وبالاتفاقیات التقییدیة وعملیات الاندماج (ال لأعمالھا المتعلقة

( د حدث سنوات، وی 6لمدة  قضاة تعینھم الحكومات 7: وتتكون من Court of Justice محكمة العدل (
عدد الدول ب). ویتحدد العدد 32سنوات، مع إجازة إعادة التعیین لمدة أخرى (مادة  3تجدید جزئي كل 

إلیھم تسع  من القضاة، یضاف 15اء، مع زیادة عضو إذا لزم لیكون العدد فردیا. وعددھا حالیا الأعض
ة لدراسامدعین عموم یعینون لست سنوات، ویقومون بدراسة القضایا بحیادیة تامة، ویعرضون نتائج 

ختلاف ن ام على المحكمة في جلسات علنیة. وكان المبرر الأساسي لإنشائھا تفادي التضارب الذي ینشأ
یاد، قلال وح. وھي تعمل باستالجماعةتطبیق قوانین  المعاھدة أواجتھادات المحاكم الوطنیة في تفسیر 

تھا نھائیة. )، وقرارا31ووظیفتھا ضمان تمشي المعاھدة والقرارات التنفیذیة لھا مع القانون (مادة 
لى من الدول الأعضاء عوتنظر في الدعاوى المقامة من أجھزة الجماعة على بعضھا البعض، أو 

ل الدو الجماعة، أو من المنشآت الخاصة أو المستھلكین على الجماعة، أو المتعلقة بالخلاف بین
ات لولایلالأعضاء حول تفسیر المعاھدة وتطبیقھا. وھي أقرب في أسلوب عملھا إلى المحكمة العلیا 

لدعوى، اظر في النزاع معا على الن رفيلا تشترط موافقة طالمتحدة منھا إلى محكمة العدل الدولیة، حیث 
یموا یقالمستھلكین أن ، وإن كان على ولا تقتصر على الحكوماتفي دعاوى الأفراد كما أنھا تنظر 

معین، و مجتالدعاوى من خلال حكوماتھم. والدعاوى التي یقیمھا المستھلكون أو المنتجون، منفردین أ
ك ا مترومباشرة. أما القرارات العامة فالأمر بشأنھتنصب على القرارات الخاصة التي تتعلق بھم 

إن ). وعند الفصل في دعوى من دولة أو من المجلس على للسلطة العلیا، ف33للحكومات (مادة 
ن أن م، دوللمحكمة أن تلغي قرار ھذه الأخیرة، إذا ثبت أنھ لا یتفق مع المعاھدة أو مخالف للنظا

نفیذ تاءات ھا السلطة العلیا في قرارھا. وتتخذ المحكمة إجرتتعرض لمناقشة الأسس التي استندت إلی
وإذا  ).34أحكامھا، بما في ذلك إقرار التعویض عما قد یكون قد لحق بالمدعي من أضرار (مادة 

جلس أو و المتقاعست السلطة العلیا عن اتخاذ قرار أو إصدار توصیة في شأن ما، جاز قیام الحكومات أ
ة لمحكمظرھا لذلك. فإذا مضى شھران دون أن تتصرف جاز رفع دعوى أمام االمنشآت المعنیة بلفت ن

عیة س أو الجمبنقض لقرار صادر عن المجل الأعضاء أو السلطة التقدم). كما أنھ یمكن للدول 35(المادة 
فات بین ). وتتولى المحكمة الفصل فیما ینشأ من خلا38ولكن فقط من حیث مخالفتھ للنظم (المادة 

. كما تنظر في )89تنفیذ المعاھدة عندما لا توجد وسیلة أخرى تنص علیھا المعاھدة (المادة  الدول حول
لیھا للتحكیم في إ). ویمكن أن یلجأ 43قضایا تتعلق بالمعاھدة یسمح قانون الدولة بعرضھا علیھا (المادة 

  ).42عقود عامة أو خاصة تعقدھا الجماعة أو تعقد لحسابھا (المادة 

وتتكون  Common Assembly (European Parliament) المشتركة (البرلمان الأوروبي) (ھـ) الجمعیة
لكل من  18، الأعضاءالدول  یختارون من برلمانات)، 20(المادة  لشعوب الدول الأعضاءمن ممثلین 

). وعند نشأة 21للوكسمبورج (المادة  4  لكل من بلجیكا وھولندا، و 10ألمانیا وإیطالیا وفرنسا، 
، الجمعیة البرلمانیة الأوروبیةسم إ 21/3/1958اعة الاقتصادیة والیوراتوم أطلقت على نفسھا في الجم

قررت أن یصبح إسمھا  30/3/1962. وفي 626، ومؤخرا إلى 142إلى  78وارتفع عدد أعضائھا من 
ي للسلطة )، ومناقشة التقریر السنو20". وتتولى مراقبة عملیات الجماعة (المادة البرلمان الأوروبي"

العلیا في جلسة علنیة، أي أنھا كانت بمثابة جمعیة عمومیة لشركة ولیست ھیئة تشریعیة، ولیس لھا 
ولایة على المجلس. وعندما اعترضت الجمعیة على ھذا الدور المحدود، وافقت السلطة على إخطارھا 

، لا یتلقون توجیھات من بالأسس التي تعمل بموجبھا وبرامج عملھا للمستقبل. ویعمل أعضاؤھا مستقلین
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دولھم أو برلماناتھم. وھي تتخذ قراراتھا بالأغلبیة. ولھا أن توجھ أسئلة إلى السلطة العلیا یجاب علیھا 
)، وأن تعزل السلطة العلیا بسحب الثقة منھا بأغلبیة ثلثي الأصوات بشرط 20شفاھة أو كتابة (المادة 

عقد دورات استثنائیة بطلب من المجلس أو السلطة العلیا ). ولھا أن ت24حضور غالبیة الأعضاء (المادة 
  الخارجیة والاستثمارات. رقابتھا لتشمل العلاقات). وقد سعت إلى توسیع 22أو غالبیة الأعضاء (المادة 

( ، 1988، وقد أنشئت بموجب القانون الموحد في Court of First Instance المحكمة الابتدائیة (و
  )).6اولھا في الفصل الخامس (للجماعات الثلاث (سنتن

ز) ، وقد أنشئت بموجب معاھدة بروكسل European Court of Auditors, ECAمحكمة المراجعین  (
  ).)7، للجماعات الثلاث (سنتناولھا في الفصل الخامس (1975الثانیة الخاصة بالموازنة في 

  منھج عمل الجماعة
د ھا عنعة نموذجا للأدوات التي یمكن اتباعتعتبر الخطوات التي اتبعت في تحقیق أھداف الجما

  تطبیق منھج التكامل من خلال السوق. ویمكن تلخیصھا في الآتي:

یود ة الق، كان لا بد بموجب المعاھدة من إلغاء الرسوم الجمركیة وإزالفي مجال تحریر التجارة
، وأمام 10/2/1953في الكمیة على التبادل البیني، ففتحت الحدود أمام الفحم وخام الحدید والخردة 

ي . وتحددت فترة انتقالیة تنتھي ف1/8/1954، وأمام الصلب المخصوص في 1/5/1953الصلب في 
ضر لإزالة جمیع الممارسات التي تتعارض مع قیام سوق مشتركة للقطاع، والتي قد ت 9/2/1958

رین أو لمشتامنتجین أو بالمنافسة، مثل رسوم الاستیراد والتصدیر، وإجراءات وعملیات التمییز بین ال
م دون قیا تحول المستھلكین، المتعلقة بالأسعار أو شروط التورید أو تكالیف النقل، أو الإجراءات التي

والممارسات  المشتري بالاختیار الحر لمشتریاتھ، والمعونات والمساعدات الحكومیة أیا كانت صورتھا،
ا باستبقاء بعض ). وسمح لإیطالی4المستھلك (المادة التقییدیة التي تستھدف تقسیم الأسواق أو استغلال 

غیر  ضرائبالرسوم حتى انتھاء الفترة الانتقالیة. وعند القیام بالتصدیر إلى دولة عضو تُسترد ال
ن ستوردة مة المالمباشرة على الإنتاج التي تفرضھا الدولة المصدرة، على أن یُدفع عنھ ما تفرضھ الدول

منتجین نح النتاج المحلي المماثل. وأدى ھذا إلى اعتراض ألمانیا بأنھ یمضرائب غیر مباشرة على الإ
 ة، بینمافرنسیالفرنسیین میزة مضاعفة، نظرا لأن الرسوم الجمركیة الألمانیة كانت أعلى من الرسوم ال

 ا كانالضرائب غیر المباشرة أقل، وھو ما جعل أسعار المنتجات الفرنسیة تنخفض في ألمانیا عم
بقاء لیھ قبل قیام الجماعة. غیر أن الاعتراض رُفض بدعوى أن المطلوب فعلا ھو عدم إالوضع ع

  عوامل یترتب علیھا التفرقة في المعاملة بین منتجي الدول الأعضاء.
ورغم الحدیث عن "سوق مشتركة" للفحم والصلب وتسھیل انتقال عناصر الإنتاج، فلا تتضمن 

ي. فكل ما تشیر إلیھ ھو قیام المجلس باتخاذ قرار بالإجماع، بناء المعاھدة إشارة إلى إقامة اتحاد جمرك
على اقتراح السلطة بتحدید حدود دنیا وعلیا للرسوم الجمركیة، ویترك للدول أن تحدد رسومھا ضمنھا. 

اختلافاتھا في التجارة (المادة وم حتى لا تؤثر ولكن تستطیع السلطة إصدار آراء تقترح تعدیل الرس
، حتى تلك المنتجاتالمنطقة لجمیع  بحریة الحركة داخلفإن ما راعتھ الجماعة من الالتزام ). ولذلك 73

التي ترد إلى أحد الأعضاء من خارجھا، أثار التخوف من حصول ھذه الواردات على میزة بالنفاذ من 
 tradeالدول التي تفرض رسوما جمركیة منخفضة، أو ما یعرف بالانحراف في مسار التجارة 

deflection وانتھت المشكلة مع قیام الاتحاد الجمركي في 10/2/1960. ولذا تقرر تعدیل الرسوم في .
إطار الجماعة الأوروبیة. ونظرا لأن قطاع الفحم لم یكن على قدرة تنافسیة مع الفحم المستورد، كما أن 

لاتفاق على حصص التجارة البینیة فیھ كانت محدودة، سُمح ببعض المعونات للإنتاج. ورغم محاولة ا
فقد تعرضت معدلات تشغیل الطاقات الإنتاجیة للانخفاض. وأعلنت الجماعة  1977اختیاریة للإنتاج في 

). 58وفق المادة ( manifest crisisأن صناعة الصلب تعاني من أزمة واسعة النطاق  1980في عام 
عددا من القرارات  1981وفي مواجھة ھذه الأزمة أصدرت السلطة العلیا (المفوضیة) في منتصف 

بشأن قوانین مساعدات الصلب، تضمنت فرض حصص إجباریة على الإنتاج وتقیید الاستیراد والسماح 
بإعانات حكومیة للمساعدة على إعادة الھیكلة لتخفیض الطاقات الإنتاجیة، خلال النصف الأول من 

ة المضافة في الصناعة في كل من الثمانینات. وقد بلغت الإعانات في تلك الفترة أكثر من نصف القیم
%.   70% إلى   50أیرلندا وإیطالیا وبریطانیا وفرنسا، وأمكن رفع معدل تشغیل الطاقات القائمة من 
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، 1994  و 1992وظل القطاع یتعرض إلى تقلبات دوریة إلى أن تعرض القطاع إلى أزمة جدیدة بین 
لصلب تحولا بعد فترة وجیزة من الانتعاش تطلبت إعادة ھیكلة للصناعة. وھكذا فإن قطاعي الفحم وا

إلى صناعات متراجعة، وھو ما یمثل خطرا على أقالیم توطنھا لأنھا تعتبر محاور أساسیة للنشاط 
الاقتصادي فیھا، الأمر الذي یخلف آثارا اجتماعیة معاكسة في مجالي التوظیف والنمو الإقلیمي، تعین 

تضمن تقدیم إعانات  1994لتسعینات وضع برنامج آخر في على الجماعة مواجھتھا. وفي أعقاب أزمة ا
إلى المناطق المضارة من تراجع الإنتاج، على أن یستمر العمل بھا حتى نھایة أجل المعاھدة في 

2002.  

مال في ) على إزالة أي قیود على توظیف الع69، نصت المعاھدة (مادة وفي مجال القوى العاملة
لبت یة، والاعتراف بالمؤھلات الخاصة بالمھن في القطاع، وطاقطاع الفحم والصلب بسبب الجنس

مر على ر الأالمجلس بأن یتبنى توجیھا بتحریر استخدام العمال المؤھلین في القطاع، وكان طبیعیا قص
لسلطة أن ا العمال المؤھلین في معاھدة قطاعیة غیر مسئولة عن تحریر انتقال العمال بشكل عام. كما

تویات ل ومسة بالحصول على المعلومات اللازمة لتقدیر متطلبات تحسین أوضاع العمالعلیا كانت مطالب
ى اھتمام بمعالجة ). ودفعت الآثار المعاكسة لتراجع القطاعین إل46المعیشة للعاملین في القطاع (المادة 

عادة لة، إمشاكل العمال الزائدین عن الحاجة، وأدوات التعامل الخمس معھا: المعاش المبكر، البطا
جراءات أداة بإسم "الإ 1984التشغیل، التحویل لأنشطة أخرى، التدریب. وبالنسبة للصلب وضعت في 

ل في لتشغیالاجتماعیة للصلب" وتتضمن إعانات لمواجھة تكالیف الاستغناء والمعاش المبكر وإعادة ا
التدریب  لقطاع الفحم لتمویل RECHARأطلقت الجماعة مبادرة بإسم  1990وظائف جدیدة. وفي 

. عمالشكل مشروعات أالأساسي لفئات عمل المناجم الأقل تأھیلا، والتحول إلى وظائف جدیدة في 
 وقایة منم والوقامت الجماعة بإجراء "البحوث الاجتماعیة" للعنایة بسلامة الأوضاع الصحیة في المناج

  التلوث في أماكن العمل والھندسة البشریة.
 شر،تي لا تخص القطاعات التي تشرف علیھا الجماعة بشكل مباال وفي مجال السیاسات العامة

 یمكن أن یاساتتركت الاتفاقیة الحریة للدول الأعضاء بشأنھا. إلا أنھ كان من الواضح أن مثل ھذه الس
 إخطاربیكون لھا تأثیرات على الأوضاع التنافسیة بین الدول الأعضاء. ولذلك طولبت ھذه الدول 

ان معنى ا. وكقوم بإقرار إجراءات لإزالة الضرر الذي یحیق ببعض المنشآت بسببھالسلطة العلیا التي ت
  تالي:ھذا أنھ كان للجماعة دور في تشكیل السیاسات العامة، تعددت جوانبھ وذلك على النحو ال

یر حرصا على عدم خلق ظروف غ إعانات للمنتجین) من الأمور المرعیة بوجھ عام حظر تقدیم 1(
د ققدار ما ات بممتكافئة بینھم. ومع ذلك فإن للسلطة العلیا أن تقُر منح المنتجین في دولة معینة إعان

 اجعا إلىفاع ریصیب التكالیف من ارتفاع نتیجة سیاسات عامة تتبعھا تلك الدولة، ما لم یكن ھذا الارت
 إلى أداة لاستمرار ھبوط الكفاءة. تغیرات في الإنتاجیة، حتى لا یتحول الدعم

و ألمعیشة اإذا كان عاما أو راجعا إلى انخفاض تكالیف  الأجور) وبینما یُسمح بحدوث انخفاض في 2(
كأداة  لأجوراكنتیجة لنقص المبیعات، فإن السلطة العلیا تتدخل في حالة التجاء المنتجین إلى تخفیض 

 عمال.للمنافسة على حساب انخفاض مستوى معیشة ال
تجنب لسلطات الدول الأعضاء، فإنھ كان على كل من ھذه الدول أن ت سیاسة النقل) ورغم ترك 3(

ذا ا. وإالتمییز ضد المنتجات المستوردة، وأن تتقاضى رسوما موحدة على المنتجات أیا كان مصدرھ
تنسیق  نحو ثیراكان ھذا قد تحقق بالنسبة للنقل عبر المنطقة، إلا أن الحكومات الأعضاء لم تتقدم ك

حوالي  لىإالفحم، كما تصل % من قیمة   35تعریفات النقل. ومن المعلوم أن تكلفة النقل تبلغ حوالي 
 % من قیمة منتجات الحدید والصلب.  25

انت السلطة ). لذلك ك60(مادة  عدم التحیز في التعامل للجنسیة) وكان من القواعد المرعیة أیضا 4(
ل حلیین؛ بجین ملدول إذا رأت أن ھیئاتھا العامة تمارس تحیزا للشراء من منتالعلیا تقدم توصیات إلى ا

 كان لھا أن تتدخل مباشرة إذا اتبع المستھلكون ھذا الأسلوب.
وإلى التمییز بین فئات المتعاملین لیس  الاحتكار) بالمثل فإن من القواعد الأساسیة تفادي اللجوء إلى 5(

اخل الدولة الواحدة بین مناطقھا المختلفة. وحتى یُطمأن إلى عدم قیام فقط وفقا لجنسیاتھم، بل وأیضا د
الإعلان عن بعض المنشآت بممارسة أسالیب تؤدي إلى الاحتكار تعیَّن على جمیع المنشآت أن تقوم ب

، على النحو الذي تحدده السلطة العلیا، حرصا على عدم التمییز في المعاملة. الأسعار وشروط البیع
بین المنشآت أو الاتحادات التي تضمھا، مما یترتب علیھ  الاتفاقات التقییدیةفاقیة أیضا وتحظر الات
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تشویھ الأوضاع التنافسیة داخل الجماعة، بما في ذلك تحدید الأسعار والتحكم في الإنتاج أو التطویر 
أیضا لا یقف  الفني أو الاستثمار، وتوزیع الأسواق أو المنتجات أو العملاء أو مصادر الإمداد. وھنا

 ، بل یمتد إلى داخل كل منھا.التعامل بین الدول الأعضاءالأمر عند الاتفاقات التي تمس 
 نھا، ومایما بی) ومن أھم العوامل التي قد تؤدي للاحتكار قیام الوحدات الإنتاجیة بتنظیم تجمعات ف6(

ترط صلب الكبرى. وتششركات ال القوة نتیجة اندماجیترتب على ذلك من ظھور كارتلات ومن تركز 
أو  rgermeسواء عن طریق الاندماج  اتحاد منشآتالسلطة العلیا الحصول على إذن منھا یسبق حدوث 

وافقتھا متمنح الاستیلاء على الأسھم أو الأصول أو الإقراض أو التعاقد أو أي وسیلة أخرى للسیطرة، و
بقاء إتفاقیة یز الاتكفل سلامة المنافسة. وتج وفقا لمعاییر تھدف إلى ضمان عدم الإساءة إلى القواعد التي

لسوق، إذا لم تعمد إلى استغلالھ في التحكم في ا Dominant Positionالمنشآت ذات الوضع المسیطر 
یة. ات المعنلحكوموإلا تولت السلطة العلیا تحدید الأسعار وشروط البیع أو قوائم التورید بالتشاور مع ا

فتفرض حدا  espric of fork a، بأن تحدد نطاقا للأسعار التدخل المباشرحق ومع ذلك فإن للسلطة العلیا 
لزائدة فرة اأعلى للسعر في حالة قصور في الإنتاج سعیا إلى تخفیض السعر، أو حدا أدني لمواجھة الو

في (دیین في الإنتاج، وذلك بعد التشاور مع الحكومات والمنشآت. وقد تذھب إلى منح المنتجین الح
اج الإنت الفحم) إعانات حتى یمكن المحافظة على مستوى معقول للأسعار. فإذا حدث إفراط فيمناجم 

ث ما حدكولم تفلح الوسائل السعریة غیر المباشرة في تصحیحھ، جاز لھا أن تحدد حصصا للمنتجین، 
 لصلبا. غیر أن الجماعة فشلت في تطبیق ھذه القاعدة عندما حدث إفراط شدید في إنتاج 1981في 

د لاستیراا، واقتصر الأمر آنذاك على إقناع الدول بأن تتخذ إجراءات حمائیة تجاه 1963/1964خلال 
ین ستھلكمن خارج الجماعة. أما في حالة نقص الإنتاج فكان لھا أن تحدد أولویات بتعیین حصص للم

 تتولى الحكومات تطبیقھا (الفصل الخامس).
 ي تبديلك برامج البحوث والاستثمارل على معلومات عن ) وأعطیت السلطة العلیا الحق في الحصو7(

مجالات  ة، فيالرأي فیھا دون إذاعة أسرار المنشآت. وعلیھا أن تشجع البحوث التكنولوجیة والاقتصادی
 ).55الإنتاج والاستھلاك والأمن الصناعي (مادة 

ن وسطة الأجل عللفحم والصلب وذلك في شكل تنبؤات مت أھداف عامة) وتقوم الجماعة بوضع 8(
، ما معیناوق حجالاتجاھات المتوقعة للطلب. كما أن السلطة العلیا تطلب إخطارھا بالاستثمارات التي تف

امج عض البرب. أما إذا رأت أن بتقدیم قروض أو ضمانات البرامج الاستثماریةولھا أن تساعد في تنفیذ 
تطلب ت(كأن  شروط تناقض مبادئ الاتفاقیةالاستثماریة لا تسمح بھ توقعات الطلب أو أنھا تحتاج إلى 

ا یترتب م) وھو 54منح إعانات أو فرض حمایة أو إجراءات تمییزیة) فإنھا تبدي رأیھا بذلك (مادة 
مویل ى التعلیھ عدم إمكان تنفیذ الاستثمار إلا إذا أصرت الوحدات المعنیة على إنجازه معتمدة عل

ُحجم الأسواق المالیة عن تم   ویلھ بسبب موقف الجماعة.الذاتي، حیث ت
بأن  1/9/1957، تم عقد اتفاقیة في حریة انتقال العمال) وحتى یتحقق ما نصت علیھ الاتفاقیة من 9(

ول دل من یجري الإعلان عن قائمة بالوظائف في فئة العمالة الماھرة التي یُسمح فیھا بتوظیف عما
كن ترة لم كبیرة لأن أنواع العمل المختاأخرى من أعضاء الجماعة، ولو أن الحركة الفعلیة لم تكن 

 مغریة، حتى بالنسبة للعمال الذین لا یجدون فرصا مناسبة للتوظف داخل دولھم.
قدمھ من ما قد تاللازمة لمواجھة نفقاتھا الإداریة و الموارد المالیة) ولكي تتوفر للسلطة العلیا 10(

%،   1الفحم والصلب لا تتجاوز  إنتاجرسوم على مساعدات للاستثمار أو البحوث، أعطیت حق فرض 
یة أدى تمویلوأن تقترض وتقبل الھبات. غیر أن عدم تحمس الدول الأعضاء لدور الجماعة في الناحیة ال

. وللجماعة أن 1962% في   0.2% إلى أن وصلت   0.9إلى انخفاض الرسوم المحصلة فعلا من 
لك ذ)، وھي في 51از المصرفي (مادة تقترض من أسواق رأس المال لتعید الإقراض من خلال الجھ

ة بمائ تقوم بدور مشابھ لبنك الاستثمار الأوروبي. وقد حصلت الجماعة في بدایة عملھا على قرض
یة. من وروبملیون دولار من الولایات المتحدة، ثم قامت بعد ذلك بالاقتراض من الأسواق المالیة الأ

وض. تخفض بھا الفائدة على ما تقدمھ من قر جھة أخرى فقد استثمرت فوائضھا لتحصل على موارد
جماعة إن الفورغم أن النفقات الإداریة أدمجت في المیزانیة العامة للجماعات بموجب معاھدة الدمج، 

 ظلت محتفظة بمیزانیة مستقلة لأغراض التمویل.
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  فاعلیة الجماعة
ي السیطرة الت استطاعت الجماعة أن تحول سوق القطاع إلى سوق تنافسیة وتخلصھ من عوامل

بین  تجارةسادت خلال فترة الحرب، ومن الممارسات الاحتكاریة. وقد أعقب قیام الجماعة توسع في ال
ذلك  الدول الأعضاء، خاصة في خام الحدید والخردة والحدید والصلب، وإن كان من الصعب إرجاع

ا من فرنس ل زادت صادراتإلى قیام الجماعة فقط بمعزل عن الظواھر المصاحبة لھا. فعلى سبیل المثا
ت فیما . بالمثل قفزت المبیعا1969ملیون طن في  18.5إلى  1952 ملیون طن في 8.9خام الحدید من 

 18.7إلى  2.4ملیون طن، ومن الحدید والصلب من  5.4إلى  0.4بین دول الجماعة من الخردة من 
 التجارة ا علىلم یؤثر تأثیرا سلبی ملیون طن، خلال نفس الفترة. على الجانب الآخر فإن قیام الجماعة

لیون طن إلى م 22.3مع باقي العالم. ففیما بین نفس التاریخین ارتفعت واردات الجماعة من الفحم من 
ادت ملیون طن. أما صادرات الحدید والصلب فقد ز 2.7إلى  4.6بینما ھبطت الصادرات من  24.1

ت من خام ملیون، والواردا 5.7إلى  0.9ھما من ملیون مقابل ارتفاع الواردات من 14.6إلى  8.2من 
ي فملیون طن. وقد دفع ھذا التطور بریطانیا إلى أن تعقد  75.2ملیون إلى  13.8الحدید من 

لتھ أیضا الانضمام إلیھا، وھو ما حاو 1962اتفاقیة مشاركة مع الجماعة، وأن تطلب في  23/9/1955
 لإنتاجیةرة وااح الذي حققتھ الجماعة في الإنتاج والتجاكل من الدنمرك وأیرلندا والنمسا. ورغم النج

فإن ھذا لا  ،1960بالقیاس إلى القطاعات المناظرة في الولایات المتحدة وبریطانیا، على الأقل حتى 
  خرى.أة إلى القطاعات، لأن ظروف الإنتاج تختلف من منطق أفضلیة التكامل في ھذهیقوم دلیلا جازما على 

تى عین حاح الذي حققتھ الجماعة في بدایتھا إلى أن سوق الفحم كانت سوق بائویعزو البعض النج
مصالح تدافع عن ال الحكومات، وبدأت الظاھرة تراجع دور الجماعةمنتصف الخمسینات. وباختفاء ھذه 

ط في القطریة. بالمثل كان عجز الجماعة عن فرض نطاق للأسعار بالنسبة للصلب وعن منع الإفرا
، مورالأ مامبزعلى الإمساك  على قدرة الحكوماتتكرر حدوثھ منذ أوائل الستینات، دلیلا  الإنتاج الذي

ي مور التمن الأوإجبارھا السلطة العلیا على تقدیم التوصیات التي تبدي الحكومات استعدادا لقبولھا. و
لى یعا إسرشغلت الأذھان أن صناعة الصلب التي تعتبر من الصناعات المتمیزة بكبر الحجم لم ترقَ 

ة الإنتاج في مثلا كانت نسب 1965المستویات الموازیة لنظیرتھا في الولایات المتحدة والیابان. ففي 
% في   81% في الیابان و   49% مقابل   7.4ملیون طن ھي  6المصانع الأوروبیة التي تنتج أكثر من 

%   6% و   15% مقابل   39بھا الولایات المتحدة. أما المصانع التي تنتج أقل من ملیوني طن فكان نصی
ما أن تھ، كعلى التوالي. ومع ذلك یمكن القول أن الجماعة حققت تحسنا في ظروف الإنتاج وفي ترتیبا

لیا ة العالوحدات الجدیدة التي أنشئت تحددت مواصفاتھا على أساس السوق الإقلیمیة. وقدمت السلط
رأي عل الال وفي توفیر المساكن لھم مما جمساعدات للاستثمارات، كما أسھمت في إعادة تدریب العم

ان لھا سلط م یكنالعام یتقبل التدخلات التي مارستھا تلك السلطة. غیر أن مما حدَّ من فاعلیتھا أنھا ل
رة التجاعلى جوانب عدیدة من السیاسات ذات العلاقة، مثل السیاسات الاجتماعیة وسیاسات النقل و

لفاصلة احدود ء متباینة في العدید من الأمور. وقد بقیت قضیة الالخارجیة. وظلت مواقف الدول الأعضا
ت التي لحالابین صلاحیات السلطة العلیا والحكومات من الأمور التي تحتاج إلى مراجعة. ولذلك فإن ا

لى عتفاق كان لا بد فیھا من الرجوع إلى المجلس الوزاري تعرضت لمشاكل بسبب عدم القدرة على الا
 طة فيرحات السلطة. من جھة أخرى فإن الحكومات تلكأت في الأخذ بتوصیات السلقرارات تؤید مقت

سة كثیر من الحالات. وترتب على كل ھذا أن ظلت الإنجازات في مجالات استعادة ظروف المناف
  والإبقاء علیھا وتفادي عوامل التمییز في النقل، محدودة.

سریعا في نصیب الفحم من جملة استخدامات على أن فترة الخمسینات والستینات شھدت تراجعا 
الجماعة من الطاقة من ثلاثة أرباع الاحتیاجات إلى الربع، بسبب الرخص الشدید والمفتعل لأسعار 
النفط الذي كان لا بد من استیراده من خارج الجماعة. وحتى یمكن الخروج من ھذه المشكلة، التي زاد 

بالتصرف منفردة إزاءھا دون أي اعتبار لمصلحة الجماعة، من حدتھا قیام كل دولة من دول الجماعة 
، وھو ما تزایدت المطالبة بھ دون للطاقةكان من الضروري أن یتم الاتفاق على سیاسة مشتركة 

. فقد كان من الصعب على 1973جدوى، حتى بعد حدوث تغیر جذري في ھیكل أسعار الطاقة في سنة 
اكتفاء ذاتي في قطاع الطاقة، خاصة وأن الدول الأعضاء كانت  الجماعة أن تتحمل أعباء محاولة تحقیق

تشكو من أعباء السیاسة الزراعیة للجماعة الاقتصادیة. على الجانب الآخر أدى تقدم صناعة الصلب 
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إلى تحقیقھا فائض في إنتاجھا اضطر الجماعة إلى تقدیم إعانات للصناعة لتساعدھا على تنفیذ برنامج 
. وأصبحت صادرات الجماعة 1985الإنتاجیة بما یقضي على ذلك الفائض في  یقضي بتخفیض طاقتھا

إلى الولایات المتحدة في بدایة عقد الثمانینات مصدر قلق للاقتصاد الأمریكي، واتھمت الولایات 
المتحدة الجماعة الأوروبیة بأنھا تمارس الإغراق من خلال ما تقدمھ من دعم لصناعة الصلب، مما 

% من السوق الأمریكیة. ثم لجأت الولایات المتحدة إلى إنشاء فروع   20على حوالي جعلھا تستحوذ 
توزیع لھا في دول الجماعة لتستفید من إعفاءات ضریبیة قُدرت بحوالي ملیار دولار على مبیعات تبلغ 

أمكن الاتفاق على تخفیض الصادرات الأوروبیة إلى  1982ملیار دولار سنویا. وفي أواخر  75
ات المتحدة، ومع ذلك عادت ھذه الأخیرة ففرضت حصصا مخفضة على الصادرات الأوروبیة. الولای

ملیون طن،  30بحوالي  1985وقدَّرت لجنة الجماعة الأوروبیة فائض الطاقة الإنتاجیة للصلب في 
ووضعت برنامجا زمنیا لتخفیضھ، ولجأت إلى فرض حصص للإنتاج والتوزیع تراعي توازن السوق 

وط الأسعار. غیر أن تعثر تنفیذ ھذا البرنامج جعل الاتحاد الأوروبي للحدید والصلب وتلافي ھب
Eurofer  بوضع خطة سریعة للحد من الإنتاج، ووضعت اللجنة خطة للسنوات  1986یطالب في أواخر

وجدت الجماعة  عملیة إعادة الھیكلة التيتتضمن ربط الحصص بمدى التزام المنتجین بأھداف  1990- 88
وروبیة ضرورة للأخذ بھا كما سنرى فیما بعد. (ویلاحظ أن ھذه التطورات أثرت على ربحیة مصانع الأ

  صلب عربیة).
ھا عتباروقد كان للنجاح المبدئي الذي حققتھ الجماعة، أثره في اتجاه بعض المفكرین العرب لا

عبثا وة. ة الأوروبینموذجا یمكن أن یحتذى، خاصة وأنھ كان في رأي الكثیرین مقدمة لإقامة الجماع
صدیریا تطاعا قجعل قطاع النفط العربي یلعب دورا مماثلا، إلا أن ھذا القطاع یختلف لكونھ  حاول ھؤلاء

تاجیة. بط إنللعالم الخارجي في المقام الأول، وانصب أثره الداخلي على تدفقات مالیة ولیس على روا
، سلامرب والالحزنا ھاما بالنسبة إلى قضایا فضلا عن أن الظرف التاریخي أكسب قطاع الفحم والصلب و

  لقیام سلطة فوق وطنیة.أفسح مجالا و
ح ن أصبأوالسؤال الذي یمكن أن نطرحھ الآن ھو: ھل لو كانت الحرب العالمیة انتھت الیوم بعد 

 دخرى، وبعحیة أالسلام یعتمد على تھدید القنابل النوویة من ناحیة، وعلى الصواریخ بعیدة المدى من نا
ات لصناعالتطور التكنولوجي الضخم الذي حدث، والذي جعل دور الصناعات الإلیكترونیة یطغى على ا

لإجابة لا. ا؟   وما قبلھ 1951في عام  یلعب الدور الذي لعبھالمعدنیة، ھل كان ذلك القطاع یستطیع أن 
ً الحدیث عن قطاع قائد للتكامل یجب أن یأخذ في الاعتبار تغیر أھمیات القط ، وقدرة لزمنااعات مع إذا

بر نصیب یھ كِ أي منھا على لعب الدور المحدد الذي لعبھ الفحم والصلب آنذاك والذي كان عاملا ھاما ف
مارس نیا تألمانیا منھ، مما جعل فكرة السلطة فوق الوطنیة حلا مقبولا، في ظل قرار عدم ترك ألما

  سیادتھا منفردة.
تجربة ھیكلا مؤسسیا یتمیز بالتعادل بین مكوناتھ، وبأنھ وإذا كانت الجماعة قد وضعت على أرض ال

كان رائدا من حیث نقل جانب من السلطة إلى المستوى الإقلیمي، فإن الأمر الذي یجب تذكره أن وجود 
سلطة فوق وطنیة جاء نتیجة ظروف القطاع، فضلا عن مشكلة عدم السماح لألمانیا بتعزیز قبضتھا 

ساسا كبیرا في الفحم والصلب كما سبقت الإشارة. أي أن السلطة فوق القطریة. فدور الدولة كان أ
عمل قطاع الأعمال في  بما یحقق حریةالوطنیة استخدمت أساسا في توجیھ السلطات الحكومیة القطریة 

وأھداف الإنتاج. ویلاحظ أن النشاط قام على الأسعار ظل منافسة عادلة، رغم تدخل السلطة في مجالات 
) إلى وھما ضمن النشاط الاستخراجي ، بدءا من المواد الخام (الفحم والحدیدالرأسي التكاملأساس 

المنتجات الأولیة والمتخصصة منھا، ولكنھ توقف عند المنتجات الوسیطة، بینما ظلت المنتجات النھائیة 
ول نصت على قیام الد المعاھدةالصناعات الحربیة. ورغم أن  نطاق عمل الجماعة، بما في ذلكخارج 

)، فإن مما ساعد على 86بتسویة المدفوعات المتعلقة بالقطاع على نحو لا یعوق حریة التجارة (المادة 
تسھیل المدفوعات أن الدول الأعضاء كانت أعضاء في اتحاد المدفوعات الأوروبي. من جھة أخرى، 

سھلت عمل الجماعة.  فإن جھود منظمة التعاون الأوروبي في مجال إزالة العوائق الكمیة تطبیقا للجات،
ولم یكن لغیاب دول أخرى، وخاصة بریطانیا التي كان لإنتاجھا وزن كبیر، تأثیر سلبي على الجماعة، 
التي تعتبر تجربة عملیة في المقاصة بین التوسع الأفقي، أي الامتداد في العضویة، والتوسع الرأسي أي 

الأول (بما في ذلك التجربة العربیة، وتجربة  تعمیق عملیة التكامل ذاتھا. فالتجارب التي رجحت النوع
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الإفتا الأوروبیة) ثبت عجزھا عن مواصلة الامتداد في أي من الاتجاھین. ولھذا الأمر أھمیتھ بالنسبة 
حوارا حول مستقبل الجماعة.  1990لمستقبل التكامل الاقتصادي العربي. ھذا وقد بدأت المفوضیة في 

، 2002بأن تترك المعاھدة الحالیة تستمر حتى نھایتھا في  13/3/1991ولقي المقترح الذي قدمتھ في 
مع الإعداد لمعاھدة جدیدة تشمل قطاعي الفحم والصلب في معاھدة مستقبلة، قبولا من المجلس ومن 
اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة. وتشیر دراسة أجرتھا اللجنة الاستشاریة إلى تحبیذ الاحتفاظ بالكثیر من 

  لتي أرستھا الجماعة.الأدوات ا

 Euratom, EAEC الجماعة الأوروبیة للطاقة الذریة - ) قطاع الطاقة الذریة 4(
ا لتلك حداھمإأدت الدراسات المتعلقة بإنشاء الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة إلى إعداد معاھدتین، 

في نفس  وقد أنشئت .EAEC, or, Euratomالجماعة، والأخرى بإنشاء الجماعة الأوروبیة للطاقة الذریة 
ا الدول ، حیث انضمت إلیھ1/1/1958وقت إنشاء الجماعة الاقتصادیة، ودخلت حیز التنفیذ معھا في 

على  لذریةالست الداخلیة الأعضاء في جماعة الفحم والصلب. وكان الفكر السائد وقتھا أن الطاقة ا
قبة، ك الحھم مصدر للطاقة في تلوشك أن تصبح اقتصادیة، وتتخذ مكانھا إلى جوار الفحم الذي كان أ

وبالتالي  وھو ما یدعو إلى التعاون في البحوث اللازمة لتقریب دخولھا مرحلة التصنیع الاقتصادي.
ل ة للدوالتنمیة الاقتصادی السلمي للطاقة الذریة بما یعززتحدد ھدف الجماعة بتسھیل الاستخدام 

بھ  لقیاماكریة فقد تركت للدول الأعضاء حریة الأعضاء. أما تطویر الصناعات الذریة للأغراض العس
ن قبل. ما أشرنا ك، كممنفردة، باستثناء ألمانیا الاتحادیة التي تمنعھا معاھدة اتحاد أوروبا الغربیة من ذل

دة. ویخصص القسم الأول من المعاھدة لأجھزة الجماعة وأسلوب عملھا في تطبیق وتنفیذ المعاھ
ة. لجماعاماعة، بینما یفصل القسم الثالث اختصاصات وسلطات أجھزة ویتضمن القسم الثاني مھام الج

م ویتضمن القسم الرابع النصوص المالیة، والقسم الخامس النصوص العامة، بینما یخصص القس
  السادس للنصوص المتعلقة بالمراحل الأولى لإنشاء الجماعة.

  مھام الجماعة
ى الجماعة على المساھمة في رفع مستو نصت دیباجة المعاھد ومادتھا الأولى على أن تعمل

 لإسراعلبتوفیر الظروف الضروریة  مع الدول الأخرى،المعیشة في الدول الأعضاء وتنمیة العلاقات 
ة سوق ، بالإضافة إلى إقاماھتمت الجماعةبإنشاء صناعات الطاقة الذریة وسرعة تطویرھا. ولھذا 

ق فعلا، ي السوتدخل ھذه الطاقة ف بدعم البحوث التي، مشتركة للمنتجات المتعلقة بتولید الطاقة الذریة
ض لأغرافضلا عما یلزم من إجراءات السلامة والأمان بسبب خطورة المواد المشعة. ولتحقیق ھذه ا

  ) الأنشطة التالیة للجماعة:2حددت (مادة 
 .النھوض بالبحوث النوویة وضمان انتشار المعلومات النوویة الفنیة  
 مة والأمان النوویة.توحید إجراءات السلا  
 .تسھیل الاستثمارات في البنیات الأساسیة اللازمة لتطویر الطاقة الذریة  
 .ضمان إمدادات منتظمة ومتكافئة للوقود النووي  
 ا.توفیر الضمانات التي تكفل عدم انحراف المواد النوویة بعیدا عن الأغراض المخصصة لھ  
 .ممارسة حق ملكیة المواد الانشطاریة  
  على إقامة سوق مشتركة للمواد الانشطاریة المتخصصة.العمل  

( أ ، وخصص لھا الفصل الأول من المعاھدة. فتتولى المفوضیة مسئولیة النھوض بالبحوث النوویة (
تشجیع وتسھیل البحوث النوویة في الدول الأعضاء واستكمالھا ببرامج مشتركة للبحوث والتدریب على 

لأغراض تقوم المفوضیة بمطالبة جمیع الدول والمنشآت والأفراد ). ولھذه ا4مستوى الجماعة (مادة 
بإبلاغھا عن برامجھم البحثیة النوویة التي تحددھا في طلبھا، لتستبعد ما یمثل ازدواجا غیر ضروري 
منھا، وتوجھ البحوث إلى المجالات التي تتطلب مزیدا من البحث، وتنشر قائمة بھا بصورة منتظمة 

والأفراد، داخل أو خارج الجماعة،  الدول الأعضاء والمنشآتمفوضیة أن تعھد إلى ). ویجوز لل5(مادة 
). ومن أجل تشجیع برامج البحث التي 10وللمنظمات الدولیة بتنفیذ أجزاء محددة من برامجھا (مادة 

بموجب تعاقدات بحثیة، وتزوید الباحثین  مساعدات مالیةیجري إبلاغھا بھا یمكن للمفوضیة أن تقدم 
بالمواد الأولیة أو ببعض المواد الانشطاریة الخاصة، مجانا أو بمقابل، وتتیح للدول والأفراد والمنشآت 
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). 6المعدات أو الخبرة، مجانا أو بمقابل. كما تشجع ھذه الجھات على توفیر التمویل المشترك (مادة 
المفوضیة بعد استشارة اللجنة العلمیة والفنیة، برامج البحث التي ویضع المجلس، بناء على اقتراح 

  ترصد لھا مبالغ معینة في میزانیة الجماعة.
ى اعد عل، یضع الفصل الثاني من المعاھدة قواعد نشر المعلومات، بما یسوفي مجال المعلومات(ب) 

ع تستطیالاستثماریة. ف تخفیض الكلفة المرتفعة للحصول علیھا ویساھم في تحسین جدوى المشروعات
ة من لجماعاالجھات البحثیة أن تتقدم بطلب إلى المفوضیة لتزویدھا بتراخیص للحصول على ما تمتلكھ 

ادة سب (مبراءات الاختراع وحقوق الملكیة وغیر ذلك من الوثائق الخاصة بمعلومات، مقابل أجر منا
بل ن مقالمرتبطة ببراءات اختراع بدو). وعلى المفوضیة أن تزود تلك الجھات بالمعلومات غیر ا12

سب ). ویمكن للمفوضیة أن تتوسط في منح التراخیص وتبادل المعلومات مع تعویض منا13(مادة 
تى لو رفض، التعویض العادل حالمالك على قبول ). ولھا أن تجبر 15، 14لمالك براءة الاختراع (مادة 

  ).23- 16(مواد لعدل حكم من محكمة ا وذلك عن طریق التحكیم أو باستصدار
ات ) على أن یتم الحصول على الخام52، تنص (مادة ولضمان الإمدادات من الوقود النووي) جـ(

ل ، ومن خلاادرھاوالمواد الأولیة والمواد القابلة للانشطار وفق مبدأ تكافؤ القدرة على النفاذ إلى مص
 معینة إعطاء مزایا خاصة لفئات فالممارسات التي تستھدسیاسة إمداد مشتركة. ومن ثم تحظر جمیع 

و التي ردة أمن المستخدمین. ویلاحظ أن الجماعة كانت تنفرد بملكیة جمیع المواد الانشطاریة المستو
)، 91، 86، 41یتم إنتاجھا داخل الجماعة، وإن ظلت في حوزة حائزھا، لھ حق استخدامھا بنفسھ (مواد 

كرت ماعة احتإن الجمعیبا من الناحیة القانونیة. وبالتالي فوھو أمر أملتھ الاعتبارات السیاسیة وإن كان 
). ولھذا نصت 56- 53(مواد  الاستیراد سلطة واسعة في تنظیمإمداد المستھلكین بتلك المواد، كما أن لھا 

  ) تدیرھا المفوضیة (أنظر بعده).54، 53المعاھدة على إنشاء وكالة للإمداد (مواد 
ستثمار ). وتقوم المفوضیة بتشجیع الا51- 40لطاقة الذریة (مواد في مجال ا تشجیع الاستثمار) د(

قشة و مناداخل كل دولة عضو، أو بالتنسیق بینھا عن طریق الإعلان عن مشاریع مناسبة للاستثمار أ
لب طالمشروعات مع أصحاب الشأن وإبداء وجھة نظرھا فیھا، أو الإعلان عن مشروعات بناء على 

روع ھذا الأسلوب على استعداد رأس المال الخاص لتحمل مخاطر المشمن أصحابھا. ویتوقف نجاح 
 لذریة فياعة اوتقبل العائد منھ. كما أنھ یجوز في حالة المشروعات ذات الأھمیة البالغة لتنمیة الصن

  .الجماعة الإعلان عنھا كمشاریع مشتركة بین الجماعة والدول الأعضاء والأفراد والمنشآت
وم لیوراتفي غیر الأغراض السلمیة. وفي ھذا المجال تقوم ا م المواد الذریةعدم استخدا) ضمان ھـ(

مان ، وبضضالتزامات لھذا الغربتضمین الاتفاقات التي تعقدھا مع الدول الأخرى والمنظمات الدولیة 
لغرض اغیر  الذریة في استخدام الموادالتزام المستھلكین بھا. كما أنھا تضع الضوابط التي تكفل عدم 

  ذي خصصت لھ.ال
ذلك وخصصت المعاھدة الفصل التاسع لإقامة سوق مشتركة  السوق المشتركة) وبالنسبة لإقامة و(

 بإلغاء جمیع ،1/1/1959بقیام الدول الأعضاء بعد سنة من دخول المعاھدة حیز النفاذ، أي اعتبارا من 
یة على الكم ، وجمیع القیودالرسوم الجمركیة على الواردات والصادرات، والضرائب ذات الأثر المماثل

ة موحد استیراد وتصدیر السلع والمنتجات التي تدخل في نطاق الفصل التاسع ووضع تعریفة جمركیة
ت بعد سنة من ). وتقوم الدول الأعضاء الجدد بتطبیق ھذه الالتزاما93تجاه الدول غیر الأعضاء (مادة 

اھدة جماعة ) مماثلا لذلك الوارد في مع97، 96انضمامھا إلى الجماعة. وتتضمن المعاھدة نصا (مواد 
سبب ییز بالفحم والصلب، لتحریر انتقال العمال المؤھلین للعمل في قطاع الطاقة النوویة، دون تم

حریة و)، 100، 99الجنسیة. كما تضمنت حریة انتقال راس المال لتمویل الأنشطة النوویة (مواد 
 )، وحظر67تحت إشراف وكالة الإمداد (مادة  تحدید الأسعار بما یوازن بین العرض والطلب

  ).68الممارسات السعریة التمییزیة التي تستھدف إعطاء بعض المستخدمین مزایا خاصة (مادة 
، وتتناولھ المعاھدة من عدة جوانب. فالفصل السابع من المعاھدة یحدد الأمان والوقایة الصحیة) ز(

لأي منشأة نوویة، وإعطاء  بالمواصفات الأساسیةوضیة الضمانات الواجب اتخاذھا، ومنھا إخطار المف
). وعلیھا أن تتأكد من عدم 78المفوضیة سلطة الموافقة على عملیات تجھیز المواد غیر المشعة (مادة 

)، 77تحویل أي خامات أو مواد أو مواد انشطاریة خاصة إلى غیر الأغراض المخصصة لھا (مادة 
اعاة الضمانات الدولیة، وعدم تجاوز الترتیبات التي تطبقھا ومن قیام مستخدمي ھذه المواد بمر

وتطلب إزالة ما جرى ارتكابھ  قواعد الأمان، مخالفةالجماعة. وللمفوضیة أن تفرض عقوبات في حالة 
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). كذلك فإن الفصل الثالث ینص على اعتماد برنامج جماعي للحمایة من 83من مخالفات (مادة 
ایة الصحیة للسكان عامة والعمال خاصة من مخاطر الإشعاع الذري، الإشعاع، یتضمن إجراءات الوق

- 33تقوم الدول الأعضاء بتطبیقھا من خلال تشریعات تصدرھا السلطة الوطنیة في كل منھا (مواد 
وصحة العمال من  لحمایة الصحة العامة). وتصدر المفوضیة توجیھات بشأن المعاییر الأساسیة 39

قبة تقل النفایات المشعة بین الدول ولدى دخولھا أو خروجھا من الجماعة. مخاطر الإشعاع وتنظیم مرا
وتقوم الجماعة بإجراء بحوث حول سلامة المفاعلات عن طریق مركز البحوث المشتركة ومراكز 

  البحوث القطریة.
بالنسبة  ) مزایا للمنشآت المشتركة ذات الأھمیة45، تعطي المعاھدة (مادة المنشآت المشتركة(ح) 

، إعطاء فوضیةتطویر الصناعة النوویة للجماعة. فللمجلس أن یقرر بالإجماع، بناء على اقتراح من المل
ء الاستیلا عتبارالمنشأة المشتركة كل أو بعض الامتیازات الواردة في (الملحق الثالث) للمعاھدة، مثل ا

لإنشاء ائب عند الرسوم والضرا، أو الإعفاء من جمیع قبیل المنافع العامةعلى عقارات تلزم لإنشائھا من 
  مشروع جیت المشار إلیھ فیما بعد. 1978). وقد استفاد من ھذه المزایا في 48(مادة 
لطاقة مع المنظمات الدولیة والدول الأخرى بغرض تعزیز الاستخدام السلمي ل إنشاء علاقات(ط) 

ل أو دو مع منظمات دولیةالذریة. وتلتزم الدول الأعضاء بعرض مشاریع الاتفاقات في ھذا المجال 
  أخرى على المفوضیة للحصول على موافقتھا المسبقة.

  أجھزة الجماعة
ب بعض ى جانتضم الجماعة أجھزة مماثلة لتلك التي تكونت منھا الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة، إل

  الأجھزة المتخصصة التي أملتھا طبیعة عمل الجماعة. وتشمل:
)( بع أعضاء من جنسیات مختلفة تعینھم الدول الأعضاء لمدة أر ، وتتكون من خمسةالمفوضیة أ

 ي یتخذھات التسنوات، ولیس لھم أن یتلقوا تعلیمات من أي دولة عضو. وتقوم بتنفیذ المعاھدة والقرارا
الات المج مجلس الوزراء. ولھا أن تقدم توصیات إلى المجلس، إلا أن علیھا مسئولیة مباشرة في بعض

بیة لأوروء البحوث. وبموجب معاھدة الدمج تولت المفوضیة المشتركة للجماعات امثل التفتیش وإجرا
  .1967مسئولیات مفوضیة الیوراتوم اعتبارا من منتصف 

، ویضم وزیرا من كل دولة عضو، وھو الجھاز الرئیسي المسئول عن وضع مجلس الوزراء(ب) 
غلبیة ، أو أالمجلس قراراتھ بأغلبیة بسیطةسیاسات الجماعة. وكما في حالة مجلس الفحم والصلب یتخذ 

ي مشروطة، أو بالإجماع، وفق ما تتضمنھ نصوص المعاھدة. ولھ أن یعترض على المبادرات الت
ي یلعبھ ك الذتتخذھا المفوضیة في معظم الأمور. والواقع أن الدور الذي یلعبھ ھذا المجلس أھم من ذل

ة وروبی. وبموجب معاھدة الدمج أصبح للجماعات الأمجلس الجماعة الاقتصادیة في صیاغة السیاسات
  الثلاث مجلس واحد، نقلت إلیھ صلاحیات مجلس الیوراتوم، كمجلس متخصص.

أن  ب، إلا، وھي نفس المحكمة التي تخدم الجماعة الاقتصادیة وجماعة الفحم والصلمحكمة العدل) جـ(
  فتیش الذي تتولاه المفوضیة.صلاحیاتھا أوسع بعض الشيء. فلھا مثلا أن تصدر أوامر بالت

غیر  حیات.، وھي نفس الجمعیة للجماعات الثلاث، ولھا نفس الصلاالجمعیة البرلمانیة الأوروبیة) د(
ن تعزل أمعیة أن معاھدة الیوراتوم تطالب المفوضیة باستشارتھا في عدد من الأمور المھمة. ویمكن للج

  عضاء.المفوضیة بقرار سحب للثقة یصدر بأغلبیة ثلثي الأ
ات عضوا یمثلون القطاع 89، ویعینھا مجلس الوزراء من اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة )ھـ(

ي نطاق عمل فالاقتصادیة والاجتماعیة في الدول الأعضاء (كاتحادات العمال). وھي نفس اللجنة التي ت
نص ور تك عدة أمالجماعة الاقتصادیة. ومھمتھا الأساسیة تقدیم المشورة للمفوضیة وللمجلس. وھنا

  ).170- 165المعاھدة على ضرورة استشارتھا فیھا (المواد 
ى لفنیة إلاشارات ، ویعینھا المجلس من عدد من الخبراء، لتقوم بتقدیم الاستاللجنة العلمیة والفنیة) و(

  ).134المفوضیة، بما في ذلك المشروعات البحثیة التي تتولاھا المفوضیة (مادة 
ج البحثیة )). وأنشئ لتنفیذ البرام3(الفصل السابع، سادسا (أنظر   JRC شتركةمركز البحوث الم) ز(

. وروباأالمشتركة التي تضعھا المفوضیة، بغرض تحقیق تقدم تكنولوجي وتشجیع الإنتاج النووي في 
ولندا). ین (ھوقد أنشئ لھ أربعة فروع في كارلسروھة (ألمانیا) وإسبرا (إیطالیا) وجیل (بلجیكا) وبت

إعطاءه إعادة تنظیم المركز و 13/1/1971د فترة تباطؤ في النشاط البحثي، قررت الجماعة في وبع
  یة.الإدارة المستقلة والھیكل اللازمین لتمكینھ من توسیع نطاق نشاطھ إلى مجالات غیر نوو
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دة . استمرت الجماعة عJET Joint Undertaking برنامج القاعدة الأوروبیة المشتركة مؤسسة(ح) 
عن  د الطاقةتولی وات في تنفیذ أكبر برنامج لدراسة الطاقة الاندماجیة في العالم یستھدف إثبات إمكانسن

. ثم أصدر مجلس وزراء الجماعات Joint European Torus, JETطریق الاندماج المغناطیسي 
اركة شقرارا بإنشاء المؤسسة من أعضاء الجماعة باستثناء أیرلندا وم 30/5/1978الأوروبیة في 

، والباقي % منھا  80% من میزانیتھ، ویتحمل الیوراتوم   10سویسرا، ومقره في بریطانیا التي تتحمل 
ا أن ة. كمتساھم بھ الدول الأعضاء. وللمؤسسة مجلس تعاونھ لجنة تنفیذیة ولھ لجنة علمیة استشاری

لتسخین اارة ئیس یرأس إدللبرنامج مدیر یعاونھ نائب یشرف على إدارة القاعدة والقیاسات، ومساعد للر
المھندسین من العلماء و 350والعملیات ومساعد آخر لإدارة الشؤون الإداریة. وتضم المؤسسة حوالي 

  والإداریین من أبناء الدول الأعضاء، ویعاونھم عدد مماثل من الباحثین بعقود.
لنووي، لھا واد الوقود ا. تضمنت المعاھدة إنشاء وكالة للإمداد بمSupply Agency وكالة الإمداد(ط) 

تقدم بھ راح تشخصیة قانونیة وتتمتع بالاستقلال المالي، وتحكمھا لوائح یصدرھا المجلس بناء على اقت
اسات التي ). وتعمل الوكالة تحت إشراف المفوضیة التي تصدر لھا توجیھات بالسی67المفوضیة (مادة 

مادة (سیان مدیرا عاما. وللوكالة حقان أسا تتبعھا ولھا حق الاعتراض على قراراتھا، كما تعین لھا
ماعة؛ ل الج): الأول حق الاختیار بالنسبة للخامات والمواد الأولیة والانشطاریة المنتجة في دو52

ن مة أو والثاني الحق المطلق في إبرام عقود لتورید ھذه المواد، سواء كان منشأھا داخل الجماع
ن في راغبوعمل كوسیط بین المنتجین والمستخدمین. ویقوم الخارجھا. والدور الأساسي للوكالة ھو ال

طلوبة وكمیاتھا ) مبینین طبیعة المواد الم6استخدام المواد بإخطار الوكالة دوریا باحتیاجاتھم (مادة 
وم ما یقكوالمنشأ والاستخدامات وشروط الأسعار، وغیر ذلك من بنود العقود التي یودون إبرامھا. 

ا من وكالة بالإمدادات التي یستطیعون طرحھا في السوق وجمیع ما یعلق بھالمنتجون بإبلاغ ال
، وبحجم لمتاحةبالإمدادات ا بإخطار الراغبین في الاستخداممواصفات، خاصة مدد العقود. وتقوم الوكالة 

 لتي یمكناشروط الطلب المسجل لدیھا وتدعوھم للتقدم بطلباتھم. وعند استكمال الطلبات تعلن الوكالة ال
 خرى فیماأدول  أن تلبى بھا. وللوكالة الحق المطلق في إنجاز اتفاقیات بین الجماعة ومنظمات دولیة أو
  ).64 یتعلق بإمدادات الخامات والمواد الأولیة والانشطاریة ذات المنشأ خارج الجماعة (مادة

  تطور الجماعة
شتركة ق المالاقتصادي. فالسو تعتبر الجماعة نموذجا للتعاون التنموي السابق على إقامة التكامل

دول ین الالتي دعت إلیھا انصبت على المواد اللازمة لقطاع الطاقة النوویة، والھدف منھا ھو تمك
ضع یصبح وع من الأعضاء من إقامة مفاعلاتھا النوویة، وتوفیر التعاون العلمي اللازم للاقتراب بالقطا

لسیطرة ان واك الأمر لقطاع الأعمال تحت شروط الأمفیھ تولید الطاقة النوویة اقتصادیا، ومن ثم یتر
طاقة وي للعلى المواد الانشطاریة التي تولتھا الجماعة. وعقدت علیھا آمال كبار في إنشاء قطاع ق

ي وارد التن المالذریة، یحقق لأوروبا تقدما یلاحق ما أحرزتھ الولایات المتحدة في ھذا المجال. غیر أ
 دودة، مما جعل دور ھذه الجماعة ثانویا بالقیاس إلى البرامجخصصت لتلك الأغراض ظلت مح

ارد القطریة، خاصة البرنامج الفرنسي. وخلال العقد الأول من نشأة الجماعة كان متوسط المو
اتجھت إلى ملیون دولار سنویا تساھم بھا الدول الأعضاء، و 100المخصصة لمیزانیتھا یتراوح حوالي 

 عاھدةمشاطھا. ثم أدمجت في میزانیات الجماعات الأوروبیة بعد عقد التناقص بسبب التباطؤ في ن
  الدمج.

للولایات  مفوضیة الطاقة الذریةمع  1962) اتفاق في 64وقد عقدت وكالة الإمداد، تنفیذا للمادة (
المخصب بأسعار جیدة  الحصول على الیورانیومتمكنت بموجبھ منشآت الجماعة من  USAECالمتحدة 

م وأمان مناسبة. وعقدت بعد ذلك اتفاقیات أخرى مع كندا وأسترالیا، وأصبح لدیھا تسعة وبشروط انتظا
% من ھذه   25% من احتیاجاتھا، لا یزید نصیب أي منھا عن   70مصادر خارجیة توفر لھا 

اھتمامھا بإعداد برنامج  المشاریع البحثیة القطریة، بقدرالاحتیاجات. ولم تھتم المفوضیة بالتنسیق بین 
حثي مشترك ینفذ على عدة سنوات، وذلك على اعتبار أنھ سوف یجري إدراج المشروعات القطریة في ب

البرنامج المشترك، خاصة وأنھ لم تكن ھناك برامج قطریة یعتد بھا باستثناء البرنامج الفرنسي. من 
ة. الفرنسي لسلطة فوق وطنیجھة أخرى فإن الجنرال دیجول لم یكن یرغب في إخضاع البرنامج 

 إقرارعند استخدام فرنسا حق الفیتو ضد الإجماع على  1965في  أول أزمة حقیقیةوواجھت الجماعة 
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في المجلس. ومالت  سیاسة المقعد الشاغر، واتباعھا ORGELمشروع مشترك لمفاعل یعمل بالماء الثقیل 
كون لھا مشاریعھا الدول الأعضاء في أوائل الستینات إلى محاكاة الموقف الفرنسي، وتطلعت إلى أن ی

الوطنیة المتشابھة في مجال تخصیب الیورانیوم، ودون الاقتصار على الاستخدامات المدنیة. وتبنت 
الرأي القائل أن البحوث النوویة قد قاربت الدخول في مرحلة التصنیع الاقتصادي، ومن ثم یجب ترك 

یة. وترتب على ذلك أن اتجھت عملیة انتخاب المفاعلات للصناعة بدلا من إخضاعھا لسلطة فوق وطن
. لذلك عمدت الدول من المفاعلات الأوروبیة بدلا من بناء مجموعةالدول إلى بناء مفاعلات أمریكیة 

، إلى تأجیل اعتماد البرنامج المشترك بصورة مستمرة. وتولت خلال مجلس الجماعةالأعضاء، من 
محطات ذریة بلغت جملتھا على مدى عشر تقدیم قروض لإقامة  1977مفوضیة الجماعة الأوروبیة منذ 

  بلیون إیكو. 2.4سنوات 
تي عة الوجرى الاكتفاء في أواخر الستینات ببرامج سنویة، مع التوسع في برامج المراكز الأرب

ھدة أشرنا إلیھا أعلاه. وعندما تولت مفوضیة الجماعات اختصاصات مفوضیة الجماعة بموجب معا
كل  ددة یسھمت متعلى النظرة القطاعیة الضیقة، لأنھا لم تتح للدول مجالاالدمج تبینت أن المشكلة تعود إ

ضع ود من بمنھا في بعضھا ویستفید في الباقي من الجھود المشتركة لباقي الدول الأعضاء. وكان لا 
طاء استقلالیة إع 1971استراتیجیة شاملة للبحوث في العلم والتكنولوجیا. وبعد أن تقرر في بدایة عام 

ى إل 1972ز البحوث المشتركة، دعي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في أكتوبر لمرك
ن ترب مالنھوض بالبحوث بوجھ عام. أضف إلى ذلك أن ارتفاع أسعار النفط جعل الطاقة النوویة تق

سات قرارین، أحدھما تنسیق السیا 14/1/1974الإنتاج الاقتصادي. ومن ثم اتخذت المفوضیة في 
تبعاد ي: اسھواختیار المشاریع التي تھم الجماعة، وحدد المجلس أربعة أھداف لھذا التنسیق  القطریة

 یة؛ ورفعوروبالازدواجیة غیر المبررة بینھا؛ ومنع حدوث تباین في المناھج البحثیة یضر بالمصالح الأ
لازمة ت الراءاكفاءة الإجراءات القطریة والجماعیة وتخفیض تكالیفھا؛ والتنسیق التدریجي بین الإج

لعلم جال املصیاغة وتنفیذ سیاسات الجماعة البحثیة. أما القرار الثاني فكان وضع إطار برنامج في 
طویر توالتكنولوجیا یشمل نشاط مركز البحوث المشتركة. وھكذا أمكن استبقاء المركز على حساب 

عة لا سة البحثیة للجما. وساعد على ذلك إدراج أنشطة جدیدة في السیاانشطاریة أوروبیةمجموعة 
المجلس  أوصى 26/4/1994یستبعد منھا أي نشاط بحثي إلا ما یتعلق بأسرار حربیة أو صناعیة. وفي 

ثیقة وقات باتباع المركز مدخلا یحقق قدرا أكبر من التنافسیة في إجراء البحوث عن طریق إقامة علا
  بین الجھاز القائم بالبحث والعمیل المستفید منھ.

إلا  جالھ،رخص النفط الذي یجلب من الخارج قد أدى إلى عدم الاھتمام بعمل مشترك في م وإذا كان
اقة، أدى إلى إعادة النظر في وضع سیاسة مشتركة للط 1973أن تضاعف سعر النفط أربع مرات في 

 نطاقا أوسع وعدم ترك الأمر إلى الجماعات الثلاث. یضاف إلى ذلك أن الاھتمام بالطاقة النوویة كان
الطاقة  وكالة، 1958من الجماعة الأوروبیة. ولذلك نجد أن إنشاء الیوراتوم صحبھ في نفس العام، 

قتصادي إلى منظمة التعاون الا الاقتصادي الأوروبيالتي انتقلت من جماعة التعاون  NEA النوویة
عن  اجعاتر والتنمیة، وتستھدف تعزیز الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة. ویشھد الوقت الحالي

 1995ي فرنسا التوسع السریع في ھذا النوع من الطاقة بسبب الآثار الضارة بالبیئة. كما أن معاودة ف
مان في ة الأإجراء تجاربھا النوویة في بولینیزیا الفرنسیة أثار موجة من الاعتراضات، ولو أن إدار

د المؤتمر ). وقد شھ35ھا (مادة الجماعة أجرت فحصا أثبت عدم تجاوز متطلبات الأمان التي تنص علی
(أنظر  بمناسبة صیاغة معاھدة أمستردام للاتحاد الأوروبي 1997الحكومي الأوروبي الذي عقد في 

 ، وإلغاءلذریةاالفصل الرابع/خامسا) سلسلة من الالتماسات التي تطالب بإیقاف النشاط في مجال الطاقة 
  معاھدة الیوراتوم.

 


